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تقدير الرسوم القضائية في الدعاوى المدنية
أمام القضاء الإماراتي الاتحادي والمحلي

مريم أحمد الصندل)1)
تاريخ الاستلام: 28-10-2023                تاريخ القبول: 2024-02-08

ملخص البحث:

تخضــع الرســوم القضائيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تخضــع لقوانيــن متعــددة منها 
قانــون الرســوم القضائيــة الاتحــادي، إلــى جانــب قوانيــن الرســوم القضائيــة المحلية للإمــارات ذات 
ــة  ــن الرســوم القضائي ــع قواني ــي المســتقل عــن القضــاء الاتحــادي. وتضمنــت جمي القضــاء المحل

قواعــد لتنظيــم الرســوم القضائيــة فــي جميــع مراحــل التقاضــي والتنفيــذ.

ــوم  ــن الرس ــة بي ــروق مالي ــود ف ــة وج ــي الدول ــة ف ــوم القضائي ــن الرس ــدد قواني ــن تع ــج ع نت
القضائيــة الواجــب أدائهــا مقابــل ذات الخدمــة المقدمــة مــن قبــل المحاكــم، وذلــك بحســب قانــون 

ــم. ــك المحاك ــى تل ــذي يســري عل ــة ال الرســوم القضائي

توصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج أهمهــا: وجــود تفــاوت قيمــي بيــن الرســوم القضائيــة 
المقــررة قانونــاً علــى المســتوى الاتحــادي والمحلــي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مقابــل تقديــم 
ذات الخدمــة. وتــم احتســاب الرســوم القضائيــة فــي القضاءيــن الاتحــادي والمحلــي وفــق نظاميــن: 
ــرع  ــة المش ــي: توصي ــات فه ــم التوصي ــا أه ــة. أم ــوم الثابت ــام الرس ــبية، ونظ ــوم النس ــام الرس نظ
الاتحــادي والمحلــي فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى ضــرورة توحيــد الرســوم القضائية، 
ــي ومنهــا،  ــي التقاضــي المدن ــادئ الأساســية ف ــاً للمب ــر، تحقيق ــرق بينهــا بشــكل كبي أو تقليــص الف
الحــق فــي اللجــوء للقضــاء، حتــى لا تكــون الرســوم القضائيــة عائقــاً أمــام أفــراد المجتمــع. والحــق 
ــة  ــة المدفوع ــوم القضائي ــا الرس ــد صوره ــي أح ــن الت ــن المتقاضي ــة بي ــي المعامل ــاواة ف ــي المس ف
للحصــول علــى الخدمــة ذاتهــا مــن قضاءيــن مختلفيــن فــي ذات الدولــة. وتجنبــاً لمحــاولات ســحب 

الاختصــاص مــن قضــاء لآخــر فــي ســبيل دفــع رســوم قضائيــة أقــل

ــن، رســوم  ــة، رســوم نســبية، رســوم الطع ــة، رســوم ثابت ــة: الرســوم القضائي ــات الدالً الكلم
ــذ التنفي

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة(  (1(
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المقدمة: 

ــي  ــة المتحــدة مــن قضــاء اتحــادي وقضــاء محل ــة الإمــارات العربي ــي دول يتكــون القضــاء ف
لبعــض إمــارات الدولــة التــي اختــارت اســتقلال قضائهــا عــن القضــاء الاتحــادي بموجــب إجــازة 
الدســتور الإماراتــي لهــذا الاســتقلال. نتــج عــن هــذا الاســتقلال القضائــي وجــود تشــريعات متعلقــة 
ــة  ــريعات الاتحادي ــض التش ــة، تســري بع ــة وأخــرى محلي ــا- اتحادي ــة -وغيره ــوم القضائي بالرس
علــى كل إمــارات الدولــة، وبعضهــا يقتصــر ســريانه علــى الإمــارات ذات القضــاء الاتحــادي، فــي 
حيــن تســري التشــريعات المحليــة علــى القضــاء المحلــي التابــع للإمــارة ذات القضــاء المســتقل. 
وفــي الإطــار ذاتــه توجــد فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قوانيــن رســوم قضائيــة متعــددة، 
ــرى  ــادي، وأخ ــاء الاتح ــة للقض ــم التابع ــى المحاك ــري عل ــادي يس ــتوى الاتح ــى المس ــا عل أحده

محليــة تســري علــى القضــاء المحلــي لــكل إمــارة ذات قضــاء مســتقل

ونشــير فــي هــذا الشــأن إلــى أن إمــارة أبوظبــي تتضمــن قضاءيــن قضــاء اتحــادي باعتبارهــا 
ــم 23  ــي رق ــارة أبوظب ــي لإم ــون المحل ــدر القان ــي؛ إذ ص ــر محل ــاء أخ ــاد، وقض ــة الاتح عاصم
لســنة 2006، بموجبــه اســتقل قضــاء إمــارة أبوظبــي عــن القضــاء الاتحــادي. وبالتالــي فــي دولــة 
ــة اتحــادي  ــون رســوم قضائي ــة، قان ــن للرســوم القضائي ــة قواني ــة المتحــدة أربع ــارات العربي الإم
ــه،  ــة وتعديلات ــم 13 لســنة 2016 بشــأن الرســوم القضائي ــون الاتحــادي رق صــادر بموجــب القان
ويســري علــى الإمــارات الخاضعــة للقضــاء الاتحــادي، وهــي: إمــارة أبوظبــي – القضــاء الاتحادي 
ــون  ــرة. وقان ــن، وإمــارة الفجي فيهــا فقــط – وإمــارة الشــارقة، وإمــارة عجمــان، وإمــارة أم القيوي
ــأن  ــنة 2017 بش ــم 13 لس ــون رق ــي صــادر بموجــب القان ــارة أبوظب ــي لإم ــة محل رســوم قضائي
الرســوم القضائيــة فــي إمــارة أبوظبــي يســري علــى القضــاء المحلــي فقــط فــي الإمــارة، وقانــون 
الرســوم القضائيــة المحلــي فــي إمــارة دبــي الصــادر بموجــب القانــون رقــم 21 لســنة 2015 بشــأن 
ــي  ــي ف ــة المحل ــون الرســوم القضائي ــراً قان ــه، وأخي ــي وتعديلات ــي محاكــم دب ــة ف الرســوم القضائي
إمــارة رأس الخيمــة الصــادر بموجــب القانــون رقــم 16 لســنة 2023 بشــأن الرســوم القضائيــة فــي 

إمــارة رأس الخيمــة.

تتمثــل الغايــة مــن فــرض الرســوم القضائيــة وفــق مــا ورد فــي القانــون رقــم 13 لســنة 2017 
بشــأن الرســوم القضائيــة فــي إمــارة أبوظبــي فــي ضمــان جديــة التقاضــي وطلــب الحمايــة، وتجنــب 
ــى تشــجيع  ــة إل ــن. بالإضاف ــى المتضرري ــث يقتصــر اللجــوء للقضــاء عل ــة؛ بحي الدعــاوى الكيدي
الســبل الوديــة لفــض النزاعــات، وإبقــاء بــاب التصالــح مفتوحــا أمــام المتقاضيــن وتشــجعيهم علــى 
ذلــك. فــضلاً عــن تشــجيع ســلوك ســبيل التنفيــذ الطوعــي للأحــكام، بــدلاً مــن رفــع دعــاوى تنفيذيــة 

أمــام قاضــي التنفيــذ.
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إشكالية البحث: 

تتجلــى إشــكالية البحــث فــي أن الرســوم القضائيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة غيــر 
ــاً  ــة وأحيان ــة مختلف ــد�ر برســوم قضائي مــة مــن المحاكــم تق ــة المقد� ــذات الخدمــة القضائي ــدة، ف موح�
بفــارق قيمــي كبيــر، وذلــك بحســب القضــاء ناظــر الدعــوى فيمــا إذا كان خاضعــاً لقانــون الرســوم 
ــه  ــب علي ــذي يترت ــر ال ــة، الأم ــة المحلي ــوم القضائي ــن الرس ــد قواني ــادي أم لأح ــة الاتح القضائي
صعوبــة لجــوء البعــض للقضــاء للمطالبــة القضائيــة بالحــق المدعــى أو طلــب الحمايــة القضائيــة 
ــك القضــاء فلا مجــال  ــي لذل ــة- وخاصــة فــي حــالات الاختصــاص الولائ -بحســب قدرتهــم المالي
للمتقاضيــن للاختيــار؛ ومــن ثــم فقــد تشُــكل الرســوم القضائيــة المرتفعــة عائقــاً يحــول دون حصــول 

الأشــخاص علــى حقهــم فــي التقاضــي المكفــول لهــم بموجــب الدســتور

ومــن جانــب آخــر وكمــا هــو معلــوم أن تحديــد الرســوم القضائيــة يرتبــط ارتبــاط وثيقــاً بتحديــد 
قيمــة الدعــوى، وقــد وردت قواعــد تحديــد قيمــة الدعــوى فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحادي، 
كمــا ورد بعضهــا فــي قوانيــن الرســوم القضائيــة، فــأي القواعــد واجبــة التطبيــق فــي حــال تعــارض 

تلــك القواعــد مــع بعضهــا البعــض.

أهداف البحث:

ــي  ــاء المدن ــام القض ــة أم ــوم القضائي ــر الرس ــوع تقدي ــتات موض ــم� ش ــى لَ ــث إل ــدف البح يه
الإماراتــي الــذي ينظمــه المشــرع الإماراتــي فــي تشــريعات مختلفــة اتحاديــة والمحليــة، ومقارنتهــا 
مــع بعضهــا البعــض، والوقــوف فــي مــدى توافقهــا مــع مــا ورد فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة 
مــع ملاحظــة أننــا ســنركز علــى أغلــب مواضــع الاخــتلاف المتعلقــة بالرســوم القضائيــة الــواردة 
فــي جميــع التشــريعات محــل الدراســة؛ علــى اعتبــار أن مواضــع الشــبه لا تثيــر إشــكالية؛ ومــن ثــم 

فــإن� الغايــة مــن البحــث تحقيــق الآتــي:

تحديد القواعد القانونية المنظمة لتقدير الرسوم القضائية أمام المحاكم الابتدائية 	

بيان القواعد القانونية المنظمة للرسوم القضائية في الطعون 	

الوقوف على القواعد القانونية المنظمة لتحصيل الرسوم القضائية في مرحلة التنفيذ 	

منهج البحث: 

اعتمــد الباحــث فــي كتابــة البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي مــن خلالــه يتــم تناول 
النصــوص القانونيــة المنظمــة لموضــوع البحــث، وبيــان الآراء الفقيــه والأحــكام القضائيــة التــي 
تناولــت ذات الموضــوع بالتحليــل والتعمــق؛ فــي ســبيل فهــم موضــوع تقديــر الرســوم القضائيــة 
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فــي الدعــاوى المدنيــة بشــكل دقيــق وواضــح فــي ظــل التشــريعات الاتحاديــة والمحليــة المنظمــة 
للموضــوع. فــضلاً عــن مقارنــة النصــوص القانونيــة الاتحاديــة والمحليــة – محــل الدراســة – مــع 
ــار  ــة الآث ــا، ومعرف ــح مــن بينه ــى أوجــه الشــبة والاخــتلاف للترجي ــوف عل ــا البعــض للوق بعضه

المترتبــة علــى ذلــك الاخــتلاف

خطة البحث:  

ــة مباحــث،  ــاول موضــوع البحــث فــي ثلاث ــاً لأهــداف البحــث وحــل إشــكاليته ســيتم تن تحقيق
المبحــث الأول: القواعــد المنظمــة لتقديــر الرســوم القضائيــة أمــام المحاكــم الابتدائيــة. ويتضمــن: 
المطلــب الأول: تقديــر رســوم الدعــاوى مقــد�رة القيمــة. المطلــب الثانــي: تقديــر رســوم الدعــاوى 
غيــر مقــد�رة القيمــة. المطلــب الثالــث: تقديــر رســوم بعــض الطلبــات. والمبحــث الثانــي: القواعــد 
المنظمــة لتقديــر رســوم الطعــون. ويتضمــن: المطلــب الأول: تقديــر رســوم الطعــن بالاســتئناف. 
ــر  ــث: قواعــد تقدي ــب الثال ــاس إعــادة النظــر. المطل ــن بالتم ــر رســوم الطع ــي: تقدي ــب الثان المطل
ــذ.  ــر رســوم التنفي ــث: القواعــد المنظمــة لتقدي ــز. والمبحــث الثال رســوم الطعــن بالنقــض أو التميي
ويتضمــن: المطلــب الأول: تقديــر الرســوم النســبية للتنفيــذ. المطلــب الثانــي: تقديــر الرســوم الثابتــة 

ــذ. المطلــب الثالــث: تقديــر رســوم منازعــات التنفيــذ للتنفي

أمــام  القضائيــة  الرســوم  لتقديــر  المنظمــة  القواعــد  المبحــث الأول: 
الابتدائيــة المحاكــم 

ــن  ــا ع ــة وتمييزه ــوم القضائي ــف الرس ــول تعري ــي ح ــار خلاف فقه ــه ث ــى أن ــة إل ــير بداي نش
 ،1950 )الشــرقاوي،  كمترادفيــن.  اللفظيــن  اســتخدم  منهــم  فكثيــر  القضائيــة،  المصروفــات 
والعشــماوي، 1958، وســعد، 1984، وأبــو الوفــا، 1989(. ومــن جانبــا نــرى أن الرســوم 
القضائيــة هــي المبالــغ الماليــة الواجــب أداؤهــا لرفــع الدعــوى أمــام المحاكــم الابتدائيــة، وللطعــن 
ــة  ــف القضائي ــا المصاري ــات. أم ــم مــن خدم ــه المحاك ــا تقدم ــل لم ــذ، كمقاب ــى الأحــكام، وللتنفي عل
فهــي: مــا يتــم إنفاقــه مــن مبالــغ فــي جميــع مراحــل الدعــوى كأتعــاب المحامــاة، وأتعــاب الخبــراء، 

ــة. ــة القضائي ــا الخصوم ــي تتطلبه ــف الت ــن المصاري ــا م ــهادة وغيره ــات الش ونفق

وعليــه يختلــف مفهــوم الرســوم القضائيــة عــن مفهــوم المصاريــف القضائيــة مــن عــدة 
جوانــب: فالرســوم القضائيــة يتــم تحصيلهــا وتــؤول إلــى خزينــة الدولــة، أمــا المصاريــف فلا تــؤول 
ــة،  ــا الدول ــي تقدمه ــة الت ــة القضائي ــر الخدم ــا نظي ــم دفعه ــة يت ــة. والرســوم القضائي ــة الدول لخزين
ــم تحصــل  ــوم بهــا بعــض الأشــخاص، ومــن ث ــل خدمــات خاصــة يق أمــا المصاريــف تكــون مقاب
هــذه المصاريــف لصالــح الشــخص مــؤدي الخدمــة. فــضلاً عــن أن الرســوم القضائيــة فــي بعــض 
ــا أو  ــاء منه ــة لا يجــوز الإعف ــف القضائي ــن أن المصاري ــي حي ــا، ف ــاء منه ــان يجــوز الإعف الأحي

ــا )عكاشــة، 2017). ــن أنفقه ــزم الخاســر بســدادها لم ــا فيلت تخفيضه
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وفــي شــأن القواعــد المنظمــة لتقديــر الرســوم القضائيــة أمــام المحاكــم الابتدائيــة فقــد وردت 
قواعــد تقديــر قيمــة الدعــوى فــي الفصــل الثانــي مــن البــاب الثانــي مــن المرســوم بقانــون اتحــادي 
رقــم 42 لســنة 2022 بإصــدار قانــون الإجــراءات المدنيــة، ولهــذه القواعــد أهميــة كبيــرة لارتباطها 
بمســائل أخــرى، كتحديــد الاختصــاص القيمــي لدوائــر المحاكــم الابتدائيــة - الــذي لــم يعــد ذا أهميــة 
فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بعــد أن ألغــى المشــرع الإماراتــي فكــرة الدوائــر الجزئيــة 
ــة الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم للطعــن فيهــا، فــضلاً  ــة-، وقابلي ــة فــي المحاكــم الابتدائي والكلي

عــن ارتباطهــا ارتباطــاً وثيقــاً بتحديــد رســوم الدعــوى

ــى  ــة عل ــة المختلف ــن الرســوم القضائي ــي قواني ــي - بشــكل عــام - ف حــرص المشــرع الإمارات
ــر  ــد تقدي ــا قواع ــة، ومنه ــم الابتدائي ــام المحاك ــوى أم ــوم الدع ــر رس ــة لتقدي ــد مختلف ــع قواع وض
رســوم الدعــاوى المقــد�رة القيمــة، وقواعــد تقديــر رســوم الدعــاوى غيــر مقــدرة القيمــة، فــضلاً عــن 

تقديــر قيمــة بعــض الطلبــات.

المطلب الأول: تقدير رسوم الدعاوى مقدّرة القيمة 

دة  ــد� ــد والأســس المح ــق القواع ــة وف ــة القيم ــاوى المعلوم ــي الدع ــة ه ــدرة القيم ــاوى مق الدع
قانونــاً لهــذا الغــرض. بصيغــة أخــرى نــص المشــرع الإماراتــي فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة 
ــة الدعــوى  ــر قيم ــم تقدي ــي يت ــا الأســس الت د بموجبه ــى مجموعــة مــن القواعــد حــد� الاتحــادي عل

ــى أساســها. عل

اســتناداً إلــى تحديــد قيمــة الدعــاوى فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي، يفتــرض تحديــد 
رســوم الدعــاوى فــي قانــون الرســوم القضائيــة الاتحــادي والمحلــي - بحســب الأحــوال - ومــع ذلــك 
ــة أن قواعــد  ــة، والحقيق ــن الرســوم القضائي ــر قيمــة الدعــوى فــي قواني وردت بعــض قواعــد تقدي
ــة  ــة تشــريعات الرســوم القضائي ــدرة القيمــة فــي كاف ــة للدعــاوى مق ــد قيمــة الرســوم القضائي تحدي
ــة، مــن  ــواردة فــي قانــون الإجــراءات المدني جــاءت متوافقــة مــع قواعــد تقديــر قيمــة الدعــوى ال
حيــث الاســتناد إلــى الطلبــات الختاميــة، ومــا يدخــل فــي التقديــر مــن أربــاح وفوائــد وتضمينــات 
وريــع ومصروفــات، والملحقــات المقــدرة القيمــة، وتقديرهــا بالنقــد وبالعملــة الإماراتيــة، وبعــض 

القواعــد الأخــرى.

ــم  ــام المحاك ــر رســوم الدعــاوى أم ــي تقدي ــي ف ــي الاتحــادي والمحل ــد المشــرع الإمارات اعتم
ــت. ــى نظــام الرســم النســبي، ونظــام الرســم الثاب ــة عل ــن الرســوم القضائي ــي قواني ــة ف الابتدائي

الفرع الأول: الرسوم النسبية للدعاوى المقدرة القيمة

ــى  ــم عل ــة الدعــوى يت ــن قيم ــة م ــة معين ــد نســبة مئوي ــن الرســوم تحدي ــوع م ــذا الن يقصــد به
ــوى. ــم الدع ــاب رس ــها احتس أساس
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أولاً- الدعاوى المدنية والتجارية:

اعتمــد المشــرع الاتحــادي فــي قانــون الرســوم القضائيــة بالنســبة للدعــاوى المدنيــة والتجاريــة 
ر تحصيــل مــا نســبته 4 % مــن قيمــة الدعــوى كرســم لهــا  علــى نظــام الرســوم النســبية، وعليــه تقــر�
فيمــا لــو عرضــت هــذه الدعــوى أمــام الدوائــر الجزئيــة، وبحــد أدنــى للرســم )100( مائــة درهــم، 

ويلاحــظ هنــا أن المشــرع لــم يحُــدد حــداً أقصــى للرســم فــي هــذه الحالــة.

فــي حيــن يكــون رســم الدعــاوى المعروضــة علــى الدوائــر الكليــة فــي القضــاء الاتحــادي 4 % 
ــى  ــد أقص ــك، وبح ــى ذل ــا زاد عل ــبة 5 % فيم ــم، ونس ــف دره ــة أل ــى أول )100.000( المائ عل

ــك ــح ذل ــة للتوضي ــة الافتراضي ــم. نعطــي بعــض الأمثل ــف دره ــن أل )30.000( ثلاثي

المثــال الأول: لــو افترضنــا - وتماشــياً مــع مــا ورد فــي قوانيــن الرســوم القضائيــة - أن دعــوى 
مدنيــة أو تجاريــة قيمتهــا )1.000.000( مليــون درهــم رفعــت أمــام أيــاً مــن الدوائــر الجزئيــة فــي 
ــف  ــن أل ــغ )40.000( أربعي ــدر رســومها بمبل ــة التابعــة للقضــاء الاتحــادي فتق المحاكــم الإماراتي

درهــم.

المثــال الثانــي: لــو أن دعــوى مدنيــة أو تجاريــة قيمتهــا )5.000.000( خمســة ملاييــن درهــم 
ــق الاختصــاص القيمــي  ــة للقضــاء الاتحــادي – وف ــة تابع ــي محكم ــة ف ــرة جزئي ــام دائ رفعــت أم
المقــرر لهــا فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة الســابق - فيقــد�ر لهــا رســما قضائيــاً قيمتــه  )200.000) 
ــة فســيبقى  ــر الجزئي ــم يضــع حــداً أقصــى لرســوم الدوائ مائتــي ألــف درهــم، وبمــا أن المشــرع ل

الرســم كمــا هــو.

المثــال الثالــث: لــو عرضــت دعــوى مدنيــة أو تجاريــة قيمتهــا )11.000.000( إحــدى عشــر 
ــا  ــق اختصاصه ــة – وف ــي ذات المحكم ــة ف ــر الكلي ــام الدوائ ــال أم ــى ســبيل المث ــون درهــم عل ملي
القيمــي الســابق قبــل الإلغــاء الدوائــر الجزئيــة والكليــة – ســتكون رســومها القضائيــة بمبلــغ 
)30.000( ثلاثيــن ألــف درهــم باعتبــاره الحــد الأقصــى للرســوم. علــى اعتبــار أن الرســم يحســب 

وفــق مــا ورد فــي جــدول الرســوم كالآتــي: نســبة 4 % مــن المائــة ألــف درهــم الأولــى أي 
ــغ  ــدر بمبل ــغ )10.900.000( تق ــي المبل ــن باق ــبة 5 % م ــم، ونس ــة آلاف دره ــغ 4000 أربع مبل
ــص )549.000)  ــي الن ــددة ف ــب المح ــق النس ــوم وف ــي الرس ــيكون إجمال ــه س )545.000( وعلي

 خمــسَ مئــة وتســعًا وأربعيــن ألــف درهــم، وبمــا أن المشــرع وضــع حــد أقصــى لرســوم الدوائــر 
ــال هــو  ــواردة فــي المث ــة ال ــغ الرســوم القضائي ــة وهــو )30.000( ألــف درهــم فســيكون مبل الكلي

ــم ــف دره ــن أل )30.000( ثلاثي

تقديــر الرســوم القضائيــة للدعــاوى المعلومــة القيمــة فــي إمــارة أبوظبــي اكتفــى فيهــا المشــرع 
بتقريــر رســومها بشــكل عــام - ودون تفاصيــل بشــأن أنــواع الدعــاوى أو دوائــر المحكمــة – فقد�رها 

بنســبة 5 % وبحــد أدنــى )100( مائــة درهــم، وحــد أقصــى )40.000( أربعيــن ألــف درهــم
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وعليــه، فــإن الدعــاوى الــواردة فــي الأمثلــة الســابقة ذاتهــا، لــو عُــرِض أيٌ منهــا علــى محاكــم 
أبوظبــي فســتقد�ر قيمــة رســومها القضائيــة بمبلــغ  )40.000( أربعيــن ألــف درهــم، باعتبــاره الحــد 

ر قانونــاً. الأقصــى المقــر�

ر  ــل المشــرع المحلــي فــي إمــارة دبــي فــي رســوم الدعــاوى معلومــة القيمــة فقــر� وفص�
"للدعــاوى المرفوعــة أمــام المحاكــم الابتدائي�ــة والدعــاوى المدني�ــة التابعــة للدعــوى الجزائي�ــة التــي 
تزيــد قيمتهــا علــى )500.000( خمــسَ مئــة ألــف درهــم مــا نســبته 6 % مــن قيمــة الدعــوى وبحــد 
أدنــى )500( خمــسَ مئــة ألــف درهــم. وحــد أقصــى يختلــف باخــتلاف قيمــة الدعــوى. بمعنــى أن 
يكــون الحــد الأقصــى للرســوم فــي تلــك الدعــاوى: 1. )20.000( عشــرين ألــف درهــم إذا كانــت 
قيمــة الدعــوى لا تزيــد علــى )500.000( خمــسَ مئــة ألــف درهــم. 2. )30.000( ثلاثيــن ألــف 
ــة ألــف وواحــد درهــم إلــى  درهــم إذا كانــت قيمــة الدعــوى تتــراوح بيــن )500.001( خمــسَ مئ
)1.000.000( مليــون درهــم. 3. )40.000( أربعيــن ألــف درهــم إذا كانــت قيمــة الدعــوى تزيــد 

ــى )1.000.000( مليــون درهــم" عل

ــارة  ــي إم ر ف ــر� ــي المق ــة الرســم القضائ ــا الســابقة لمعرف ــى أمثلتن ــق هــذه القواعــد عل وبتطبي
دبــي، نقــول إن الدعــوى المدنيــة – وتجاريــة - التــي قيمتهــا )1.000.000( مليــون درهــم رســمها 
ر قانونــاً. القضائــي يقــد�ر بمبلــغ )30.000( ثلاثيــن ألــف درهــم، باعتبــاره الحــد الأقصــى المقــر�

ــم،  ــن دره ــة ملايي ــا )5.000.000( خمس ــي قيمته ــة - الت ــة – والتجاري ــوى المدني ــا الدع أم
ســيحصل عنهــا رســم قضائــي فــي إمــارة دبــي قيمتــه )40.000( باعتبــاره الحــد الأقصــى للرســوم 

فــي هــذه الحالــة.

ــذات  ــة ل ــال التجاري� ــن الأعم ــئة ع ــاوى الناش ــي الدع ــارة دب ــي لإم ــرع المحل ــع المش وأخض
ــة فــي  ــن الدعــاوى المدني ــز بينهــا وبي ــه مي� ــة، ولكن القواعــد الســابقة فــي تقديــر رســومها القضائي
طريقــة اســتيفاء هــذه الرســوم حيــث، "1. يسُــتوفى مــن المُد�عــي عنــد قيــد الدعــوى رســم نســبته 
6 % مــن قيمــة الدعــوى علــى ألا يقــل مقــدار هــذا الرســم عــن )500( خمســمائة درهــم ولا يزيــد 
علــى )5000( خمســة آلاف درهــم، ويضُــاف هــذا الرســم إلــى مصاريــف الدعــوى المحكــوم بهــا. 
2. ويسُــتوفى مــن المحكــوم عليــه بحُكــم نهائــي رســم نســبته 6 % مــن قيمــة المبلــغ المحكــوم بــه، 
علــى ألا يقــل مقــدار هــذا الرســم عــن )500( خمســمائة درهــم ولا يزيــد علــى )15.000( خمســة 

عشــر ألــف درهــم"

ر المشــرع المحلــي لإمــارة رأس الخيمــة رســوماً قضائيــة "للمنازعــات المدنيــة  فــي حيــن قــر�
ــة  ــن مائ ــم ع ــل الرس ــى ألا يق ــوى عل ــة الدع ــن قيم ــبتها 6 % م ــة نس ــدرة القيم ــة المق والتجاري
درهــم ولا يزيــد علــى )20.000( عشــرين ألــف درهــم متــى كانــت قيمــة الدعــوى لا تزيــد علــى 
ــن )500.001)  ــراوح بي ــة الدعــوى تت ــت قيم ــا إذا كان ــم. أم ــف دره ــة أل ــسَ مئ )500.000( خم
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ــوم  ــبة الرس ــون نس ــم فتك ــون دره ــد و)1.000.000( ملي ــم واح ــم ودره ــف دره ــة أل ــسَ مئ خم
القضائيــة 6 % علــى ألا تتجــاوز مبلــغ )30.000( ثلاثيــن ألــف درهــم، وذات النســبة تحصــل مــن 
الدعــاوى التــي تزيــد قيمتهــا علــى )1.000.000( مليــون درهــم علــى ألا تزيــد الرســوم القضائيــة 

ــى )40.000( أربعيــن ألــف درهــم. عل

وإذا مــا أردنــا إعطــاء أمثلــة افتراضيــة نقــول: إذا رفعــت دعــوى أمــام محاكــم رأس الخيمــة 
ــف  ــه )1.800( أل ــي قيمت ــم قضائ ــا رس ــل مقابله ــغ )30.000( فيحص ــدر بمبل ــا تق ــت قيمته وكان
وثمانمائــة درهــم، ولــو بلغــت قيمــة الدعــوى )500.000( خمــسَ مئــة ألــف درهــم، ســتقد�ر الرســوم 

ر قانونــاً. القضائيــة بمبلــغ )20.000( عشــرون ألــف درهــم باعتبــاره الحــد الأقصــى المقــر�

أمــا رفعــت دعــوى قيمتهــا )1.000.000( مليــون درهــم أمــام محاكــم رأس الخيمــة فســتقد�ر 
ــت  ــاره الحــد الأقصــى، وإن كان ــف درهــم باعتب ــن أل ــغ  )30.000( ثلاثي ــة بمبل رســومها القضائي
ــة  ــال )5.000.000( خمس ــبيل المث ــى س ــون عل ــة كأن تك ــك القيم ــى تل ــد عل ــوى تزي ــة الدع قيم
ملاييــن درهــم ســتكون رســومها القضائيــة بالحــد الأقصــى الــذي حــدده المشــرع وهــو )40.000) 

أربعيــن ألــف درهــم

مــن الضــروري أن نؤكــد بدايــة بشــأن الدوائــر الجزئيــة والكليــة علــى الحاجــة الملحــة لتعديــل 
ــة بحســب  ــوم المطلوب د الرس ــد� ــي تح ــة الت ــوم القضائي ــداول الرس ــي ج ــواردة ف ــب ال ــض النس بع
ــة؛ إذ ألغــى المشــرع  ــة أم دائــرة الكلي الدائــرة التــي ســتنظر الدعــوى فيمــا إذا كانــت دائــرة جزئي
الإماراتــي بصــدور قانــون الإجــراءات المدنيــة بموجــب المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 42 لســنة 
2022 فكــرة الدوائــر الجزئيــة والكليــة فــي القضــاء الإماراتــي ككل. ومــن الملاحــظ أن المشــرع 

ــل بعــض أحــكام  ــم 29 لســنة 2023 بشــأن تعدي ــون اتحــادي رق الاتحــادي أصــدر المرســوم بقان
القانــون الاتحــادي رقــم 13 لســنة 2016 بشــأن الرســوم القضائيــة أمــام المحاكــم الاتحاديــة، إلا أن 
لــم يــرد فــي ذلــك المرســوم أي تعديــل علــى الرســوم القضائيــة المتعلقــة بدوائــر المحاكــم الابتدائيــة 
الملغــاة المشــار إليهــا، ولكنــه وفــي الوقــت ذاتــه أعطــى مجلــس الــوزراء - فــي البنــد الثانــي مــن 
المــادة الثانيــة - صلاحيــة الإضافــة أو الحــذف أو التعديــل أو الاســتبدال الكامــل لجــدول الرســوم 
القضائيــة، وبمــا لا يجــاوز 50 % مــن أصــل الرســم الــوارد فــي جــدول الرســوم القضائيــة فــي 

القانــون رقــم 13 لســنة 2016.

وفــي ســبيل المقارنــة بيــن الرســوم القضائيــة المقــررة بالنســبة للدعــاوى مقــدرة القيمــة فــي 
القضاءيــن الاتحــادي والمحلــي نجــد أن الدعــوى التــي قيمتهــا )1.000.000( مليــون درهــم يدفــع 
ــادي بموجــب  ــي القضــاء الاتح ــم ف ــف دره ــن أل ــه )40.000( أربعي ــي قيمت ــم قضائ ــا رس مقابله
النســبة المقــررة قانونــاً لحســاب الرســم القضائــي. وذات الرســم يدفــع أمــام قضــاء أبوظبــي ولكــن 
باعتبــاره الحــد الأقصــى للرســم فــي هــذه الحالــة. فــي حيــن يدفــع لــذات الدعــوى أمــام محاكــم إمــارة 
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دبــي، ومحاكــم إمــارة رأس الخيمــة مبلــغ )30.000( ثلاثيــن ألــف درهــم باعتبــاره الحــد الأقصــى 
للرســوم فــي هــذه الحالــة فــي كلا الإمارتيــن.

أمــا الدعــوى التــي قيمتهــا تقــدر بمبلــغ )5.000.000( خمســة ملاييــن فتقــدر رســومها 
ــغ )40.000)  ــادي، ومبل ــاء الاتح ــام القض ــم أم ــف دره ــي أل ــغ )200.000( مائت ــة بمبل القضائي
أربعيــن ألــف درهــم فــي القضــاء إمــارة أبوظبــي، وإمــارة دبــي، وإمــارة رأس الخيمــة باعتبــاره 

ــارات. ــك الإم ــي تل ــة ف ــذه الحال ــي ه ــة ف الحــد الأقصــى للرســوم القضائي

مــن وجهــة نظرنــا وبالرغــم مــن عــدم تأييدنــا لفكــرة مجانيــة التقاضــي المطلقــة؛ إلا أن هــذا 
ــن  ــل المتقاضي ــى تفضي ــة ســيؤدي إل ــارات الدول ــن إم ــة بي ــي الرســوم القضائي ــر ف ــاوت الكبي التف
لقضــاء إمــارة دون الأخــر متــى كان لهــم الخيــار فــي رفــع الدعــوى أمــام قضاءيــن أو أكثــر - فــي 
الحــالات التــي يجــوز فيهــا الاتفــاق علــى مخالفــة الاختصــاص -، أمــا فــي حــال انعــدام الاختيــار 
فقــد يــؤدي هــذا الارتفــاع الكبيــر فــي الرســوم القضائيــة فــي بعــض الإمــارات إلــى صعوبــة لجــوء 
البعــض للمطالبــة القضائيــة، ومــن ثــم عــدم احتــرام مبــدأ الحــق فــي اللجــوء إلــى القضــاء. فــضلاً 
عــن انعــدام المســاواة بيــن المتقاضيــن مــن ناحيــة الرســوم القضائيــة وهــو أحــد المبــادئ المهمــة 
فــي التقاضــي المدنــي، فمــا يدفعــه شــخص فــي إمــارة كرســوم قضائيــة، يدفــع شــخص أخــر مبلــغ 

أكبــر منــه فــي إمــارة أخــرى مقابــل ذات الخدمــة.

ــل  ــي أن تفص ــي يعن ــة التقاض ــدأ مجاني ــن الأول أن: "مب ــن جانبي ــأن م ــذا الش ــي ه ــل ف نفص
ــع  ــن تدف ــي م ــها ه ــة نفس ــن، فالدول ــن المتقاضي ــر م ــتيفاء أي أج ــاوى دون اس ــي الدع ــم ف المحاك
مرتبــات القضــاة". )عيــد، 1993( "وإن كان المبــدأ هــو مجانيــة القضــاء إلا أن هــذا لا يعنــي بــأن 
المتقاضيــن لــن يدفعــوا شــيئاً أثنــاء ســير دعواهــم، فالدولــة أوجبــت علــى الخصــوم أن يدفعــوا إلــى 
ــة  ــيخ، 2018( بصيغ ــة". )الش ــات القضائي ــن الخدم ــتفادة م ــل الاس ــة رســوماً مقاب ــة العام الخزين
أخــرى مبــدأ مجانيــة التقاضــي يعتبــر مــن المبــادئ الأساســية فــي إجــراءات التقاضــي فــي دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة؛ إلا أن ذلــك لا يعنــي أن تقــدم خدمــات التقاضــي دون أي مقابــل مالــي، 
فبالإضافــة إلــى أنــه مرفــق عــام يقــدم خدمــات عامــة لأفــراد المجتمــع ويحقــق منافــع خاصــة بهــم، 
ــا  ــددة، أهمه ــة متع ــع عام ــق مناف ــات لتحقي ــك الخدم ــل تل ــع رســوم مقاب ــراد بدف ــزم آلاف ــه يل إلا أن
علــى الإطلاق عــدم اســتغلال ســاحات القضــاء فــي الكيــد بالأخريــن مــن خلال الدعــاوى الكيديــة 

ــة. أو الصوري

والثانــي أن الاختصــاص المكانــي يقصــد بــه تحديــد مــا لمحكمــة محــددة مــن محاكــم الطبقــة 
الواحــدة مــن اختصــاص بنظــر دعــاوى فــي نطاقهــا المكانــي، وعــادة مــا يضــع المشــرع قواعــد 
لتحديــد هــذا القــدر مــن الاختصــاص، بعــض هــذه القواعــد تتعلــق بالنظــام العــام، وبعضهــا الأخــر 
غيــر متعلــق بالنظــام العــام ممــا يجيــز للخصــوم الاتفــاق علــى مخالفــة تلــك القواعــد. وفــي هــذا 
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النــوع الأخيــر مــن الاختصــاص قــد يــؤدي التفــاوت الكبيــر فــي الرســوم القضائيــة إلــى أن يكــون 
ــا  ــة إذا م ــومه القضائي ــة رس ــبب قل ــرى؛ بس ــن الأخ ــر م ــه أكث ــوب ب ــة مرغ ــارة معين ــاء إم قض

ــة لقضــاء الإمــارة الأخــرى. قورنــت بالرســوم القضائي

ثانياً- دعاوى الأحوال الشخصية: 

ــل  ــون مح ــق بالقان ــدول المرف ــن الج ــد 23 م ــق البن ــادي – وف ــرع الاتح ــى أن المش ــير إل نش
الدراســة – والمشــرع المحلــي لإمــارة رأس الخيمــة – وفــق البنــد 24 مــن الجــدول المرفــق بالقانون 
ــوى  ــة بدع ــة المرتبط ــات المالي ــة للمنازع ــوم القضائي ــي الرس ــي قانون ــررا ف ــة - ق ــل الدراس مح
الأحــوال الشــخصية بيــن الزوجيــن رســوم قضائيــة نســبية علــى خلاف الرســوم الثابتــة المقــررة 
لدعــاوى الأحــوال الشــخصية – كمــا ســنرى لاحقــاً-، حيــث يجــب أن تدفــع نســبة 1 % مــن قيمــة 
المبلــغ أو الشــيء المطالــب بــه وبحــد أقصــى )30.000( ثلاثيــن ألــف درهــم كرســوم قضائيــة لهــذا 

النــوع مــن  الدعــاوى

مــن وجهــة نظرنــا أن النســبة المقــررة للرســوم –ســالفة الذكــر– تعتبــر قليلــة، ومن ثــم فلا مانع 
مــن اعتمادهــا فــي الدعــاوى الماليــة بيــن الزوجيــن بالرغــم مــن اعتمــاد المشــرع الإماراتــي علــى 
فكــرة الرســوم الرمزيــة لدعــاوى الأحــوال الشــخصية بشــكل عــام؛ خاصــة وأن هــذه المطالبــات 
ــة  ــة ومــا يرتبــط بهــا، وطلــب نفق ــة بالنفق ــة المتعلق ــات المالي ــن يكــون مــن بينهــا المطالب ــة ل المالي
المتعــة ومؤخــر الصــداق وأجــرة الخادمــة وغيرهــا متــى كانــت مرفوعــة مــن قبــل طالــب النفقــة 

علــى اعتبــار أنهــا مــن الحــالات المعفــاة مــن الرســوم بقــوة القانــون.

ثالثاً- الدعاوى العمالية: 

ــم  ــون تنظي ــي ظــل قان ــي ف ــول إن المشــرع الإمارات ــة نق ــاوى العمالي ــأن رســوم الدع ــي ش ف
ــنة 1980 -  ــم 8 لس ــادي رق ــون الاتح ــن القان ــادة 5 م ــه – الم ــابق وتعديلات ــل الس ــات العم علاق
كان ينــص علــى عــدم فــرض أي رســوم علــى الدعــاوى العماليــة المرفوعــة مــن قبــل العمــال أو 
المســتحقين عنهــم. بنــاءً علــى ذلــك وردت نصــوص فــي قوانيــن الرســوم القضائيــة محــل الدراســة 
ــل العمــال أو مســتحقيهم.  ــاء القانونــي مــن الرســوم للدعــاوى المرفوعــة مــن قب ــى الإعف تشــير إل
ــى  ــوم عل ــت رس ــنة 2021 فرض ــم 33 لس ــل رق ــات العم ــم علاق ــون تنظي ــدور قان ــن وبص ولك
الدعــاوى العماليــة متــى رفعــت مــن قبــل العمــال أنفســهم أو ورثتهــم، وتجــاوزت قيمــة الدعــوى 

ــه. ــون المشــار إلي ــن القان ــادة 55 / 1 م ــك بموجــب الم ــف درهــم وذل ــة أل )100.000( المائ

وبالرغــم مــن أن المشــرع الاتحــادي فــي قانــون تنظيــم علاقــات العمــل فــرض رســوم علــى 
الدعــاوى العماليــة وفــق مــا ذكرنــاه ســابقاً، إلا أننــا لــم نجــد فــي قوانيــن الرســوم القضائيــة مــا يشــير 

إلــى تحديــد هــذه الرســوم فيمــا عــدا قانــون الرســوم القضائيــة لإمــارة دبــي وإمــارة رأس الخيمــة.
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ــد  وعليــه قــرر المشــرع المحلــي لإمــارة دبــي رســوما قضائيــة للدعــاوى العماليــة التــي تزي
ــه بنســبة 5 % مــن قيمــة الدعــوى، علــى ألا  ــة ألــف درهــم، وجعل قيمتهــا علــى )100.000( مائ
يزيــد مقــدار هــذا الرســم علــى )20.000( عشــرين ألــف درهــم. مــع ملاحظــة أن النــص القانونــي 
المتعلــق برســوم الدعــاوى العماليــة الــوارد فــي قانــون الرســوم القضائيــة لإمــارة دبــي الصــادر 
بموجــب القانــون رقــم 21 لســنة 2015 كان صــادراً فــي ظــل قانــون تنظيــم علاقــات العمــل رقــم 
8 لســنة 1980 الملغــى، الــذي كان يمنــع تحصيــل أي رســوم قضائيــة للدعــاوى المرفوعــة مــن قبــل 
العمــال بشــكل عــام، وبالتالــي كان مخالفــاً لــه. فــي حيــن أن النــص ذاتــه أصبــح متوافقــاً مــع قانــون 
تنظيــم علاقــات العمــل الحالــي الصــادر بموجــب المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 33 لســنة 2021.

ــة،  ــة للدعــاوى العمالي ــرر رســوماً قضائي ــد ق ــة فق ــارة رأس الخيم ــي لإم ــا المشــرع المحل أم
ففــرض رســوماً قضائيــة علــى جميــع الدعــاوى العماليــة والطلبــات التــي يرفعهــا العمــال بأنفســهم 
أو التــي ترفــع مــن قبــل المســتحقون عنهــم أمــام المحاكــم الابتدائيــة فــي الإمــارة، وذلــك متــى زادت 
ــة  ــن قيم ــبة 6 % م ــوم بنس ــون الرس ــم، وتك ــف دره ــة أل ــى )100.000( مائ ــة عل ــة المطالب قيم

الدعــوى، علــى ألا يزيــد مقــدار هــذا الرســم علــى )20.000( عشــرين ألــف درهــم

وســيترتب علــى ذلــك أن الدعــاوى العماليــة المرفوعــة مــن قبــل العمــال أنفســهم أو ورثتهــم 
ــة عليهــا أمــام قضــاء إمــارة دبــي وإمــارة رأس الخيمــة، وســتكون  ســيتم تحصيــل رســوم قضائي
مجانيــة بالكامــل أمــام القضــاء الاتحــادي، والمحلــي لإمــارة أبوظبــي؛ لذلــك مــن الضــروري تعديــل 
ــا  ــي، بم ــارة أبوظب ــي لإم ــة المحل ــون الرســوم القضائي ــادي وقان ــة الاتح ــون الرســوم القضائي قان

يتوافــق مــع تعــديلات قانــون تنظيــم علاقــات العمــل الجديــد.

ــارة رأس  ــي لإم ــرع المحل ــي، والمش ــارة دب ــي لإم ــرع المحل ــا أن المش ــة نظرن ــن وجه وم
الخيمــة قــد أحســنا باعتمــاد نظــام الرســوم النســبية بالنســبة للدعــاوى العماليــة وعــدم اعتمــاد نظــام 
الرســم الثابــت؛ بســبب التفــاوت الكبيــر بيــن المطالبــات القضائيــة لهــذه الفئــة الناتــج عــن التفــاوت 
ــم  ــون تنظي ــة يخضــع لقان ــي الدول ــي القطــاع الخــاص ف ــكل مــن يعمــل ف ــن دخولهــم، ف ــر بي الكبي
ــا  ــرى. ولكنن ــروق أخ ــه، وأي ف ــه، ودخل ــيته، وجنس ــن جنس ــر ع ــرف النظ ــل بص ــات العم علاق
ــا  ــة – كم ــة المطالب ــاد الحــد الأقصــى للرســوم بحســب قيم ــررة واعتم ــبة المق ــل النس ــرح تقلي نقت
فــعلا فــي قيمــة المطالبــات فــي الدعــاوى المدنيــة ســالفة البيــان - فيكــون الحــد الأقصــى للرســوم 
فــي المطالبــات التــي تزيــد علــى )100.000( مائــة ألــف درهــم وتقــل عــن  )1.000.000( مليــون 
درهــم أقــل مــن الحــد الأقصــى للمطالبــات التــي تزيــد علــى مبلــغ )1.000.000( مليــون درهــم 
وتقــل عــن )2.000.000( مليونيــن درهــم وهكــذا. بصيغــة أخــرى يــزداد الحــد الأقصــى للرســم 

بزيــادة قيمــة المطالبــة
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وننــوه هنــا إلــى أن الدعــاوى العماليــة المرفوعــة مــن قبــل أصحــاب العمــل لا تخضــع لشــرط 
تجــاوز قيمــة الدعــوى لمبلــغ )100.000( مائــة ألــف درهــم فقــد اقتصــره المشــرع علــى الدعــاوى 
ــل  ــاب العم ــن أصح ــة م ــاوى المرفوع ــي الدع ــط، وبالتال ــم فق ــال أو ورثته ــن العم ــة م المرفوع

تخضــع للقواعــد العامــة بشــأن الرســوم القضائيــة.

الفرع الثاني: الرسوم الثابتة للدعاوى المقدرة القيمة

وفــق هــذا النــوع مــن الحســاب يفــرض مبلــغ معيــن كرســم للدعــوى اعتمــاداً علــى قيمتهــا، 
نناقــش بعــض أنــواع الدعــاوى المقــرر لهــا رســم قضائــي ثابــت وفــق هــذه القاعــدة

أولاً- الدعاوى الإدارية: 

ر المشــرع الإماراتــي الاتحــادي والمشــرع المحلــي لإمــارة رأس الخيمــة مبلــغ )2000)  قــر�
درهــم للدعــاوى الإداريــة. بينمــا لــم يــرد بشــأنها نــص خــاص فــي قانــون الرســوم القضائيــة فــي كل 
مــن إمــارة أبوظبــي وإمــارة دبــي، وعليــه ستســري علــى الدعــاوى الإداريــة فــي إمــارة أبوظبــي 
القواعــد العامــة فــي تحديــد الرســوم المتعلقــة بالدعــاوى المعلومــة القيمــة والدعــاوى غيــر معلومــة 

القيمــة.

وكذلــك الحــال فــي إمــارة دبــي، فيمــا عــدا دعــاوى إلغــاء أو ســحب القــرار الإداري أو وقــف 
العمــل بــه دون طلــب الحكــم بالتعويــض فقــرر لــه المشــرع المحلــي فــي الإمــارة مبلــغ )1000) 

ألــف درهــم كرســوم قضائيــة.

ثانياً- دعاوى الرد: 

دعــاوى الــرد تقــد�ر رســومها فــي القضــاء الاتحــادي والقضــاء المحلــي لإمــارة رأس 
الخيمــة بمبلــغ )5000( خمســة آلاف درهــم بالنســبة للقضــاة و)1000( ألــف درهــم بالنســبة لــرد 
ــغ )7500( ســبعة  ــي مبل ــي إمــارة أبوظب ــة ف ــون الرســوم القضائي ر قان ــر� ــن ق ــن. فــي حي المحكمي
آلاف وخمســمائة درهــم لــرد القضــاة و)1500( ألفـًـا وخمســمائة درهــم لــرد المحكميــن. أمــا قانــون 
الرســوم القضائيــة فــي إمــارة دبــي فجعــل رســوم دعــاوى رد القضــاة بقيمــة )500(  خمــس مئــة 

ــم. ــف دره ــة )1000( أل ــن بقيم درهــم، ورســوم دعــاوى رد المحكمي

ثالثاً- دعاوى إشهار آلافلاس: 

ر لهــا المشــرع الاتحــادي  دعــوى إشــهار آلافلاس أو طلــب الصلــح الواقــي مــن آلافلاس قــر�
والمحلــي لإمــارة رأس الخيمــة، وكذلــك المشــرع المحلــي لإمــارة دبــي مبلــغ )500( خمــس مئــة 
ــذه  ــم له ــم كرس ــف دره ــغ )1000( أل ــي مبل ــارة أبوظب ــي إم ــرع ف ــد�ر المش ــن ق ــي حي ــم، ف دره

الدعــاوى. 
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رابعاً- دعاوى الأحوال الشخصية: 

ر لهــا المشــرع الاتحــادي مبلــغ )50( خمســين درهــم لــكل  دعــاوى الأحــوال الشــخصية قــر�
ــب الــطلاق أو الفســخ أو  ــة وطل ــة والمهــر والمتعــة والحضان ــب النفق ــب فيهــا - فيمــا عــدا طل طل
ــات  د الطلب ــد� ــي حــال تع ــل ف ــغ المتحص� ــد�د حــد أقصــى للمبل ــم يحُ أجــرة الخادمــة أو الســكن – ول
ــغ كرســم لدعــاوى الأحــوال  ر ذات المبل ــر� ــذي ق ــي ال ــارة أبوظب ــي لإم ــل المشــرع المحل ــا فع كم
د الطلبــات يقــد�ر بـــ )500( خمســمائة درهــم.  الشــخصية، وحــد�د حــد أقصــى للمبلــغ فــي حــال تعــد�
ــة أن رســوم دعــاوى  ــي جــدول الرســوم القضائي ــد ورد ف ــي فق ــارة دب ــي لإم ــا المشــرع المحل أم
الأحــوال الشــخصية يقــدر بـــ )100( مائــة درهــم لــكل طلــب وبحــد أقصــى )2000( ألفــي درهــم. 
فــي حيــن قــرر المشــرع المحلــي لإمــارة رأس الخيمــة مبلــغ )200( مائتــي درهــم كرســوم قضائيــة 
لدعــاوى الأحــوال الشــخصية للمســلمين وغيــر المســلمين، واســتثنى منهــا دعــاوى الأحــوال 
ــات والإجــراءات  ــون والطلب ــر والدعــاوى والطع ــن الرســوم وهــي: الأوام ــاة م الشــخصية المعف
المتعلقــة بالنفقــة ومــا يرتبــط بهــا، وطلــب نفقــة المتعــة ومؤخــر المهــر وأجــرة الخادمــة وطلبــات 
الحضانــة والرؤيــة وتســليم المحضــون وتجديــد الأوراق الثبوتيــة وتســليمها، وطلبــات الــطلاق أو 
الفســخ أو الســكن متــى كانــت مرفوعــة مــن طالــب النفقــة أو الحاضنــة وذلــك فــي جميــع مراحــل 

ــذ الدعــوى والتنفي

مــن وجهــة نظرنــا فيمــا ســبق بيانــه أن الرســوم الثابتــة للدعــاوى المقــدرة القيمــة جــاءت قليلــة 
إذا مــا قورنــت بالرســوم النســبية المقــررة قانونــاً للدعــاوى المقــدرة القيمــة. ومــن جانــب آخــر جــاء 
التفــاوت بيــن قيمــة الرســوم القضائيــة الثابتــة للدعــاوى مقــدرة القيمــة بســيط إلــى حــد مــا، فيمــا عــدا 
رســوم دعــاوى رد القضــاة، ونقتــرح فــي هــذا الشــأن اعتمــاد مبلــغ )5000( خمســة آلاف درهــم 
لــرد القضــاة؛ فهــو مبلــغ مناســب مــن ناحيتيــن: الأولــى: أنــه ليــس مبلغــاً بســيطاً – كمــا هــو مقــرر 
فــي إمــارة دبــي وإمــارة رأس الخيمــة – فيــؤدي لإســاءة اســتخدام دعــاوى رد القضــاة. الثانيــة: أنــه 
ليــس مبلغــاً كبيــراً - كمــا هــو مقــرر فــي إمــارة أبوظبــي – قــد يشــكل عائــق أمــام المتقاضيــن متــى 

توافــرت حالــة مــن حــالات رد القضــاة.

المطلب الثاني:  تقدير رسوم الدعاوى غير مقدّرة القيمة

الدعــاوى غيــر مقــدرة القيمــة هــي تلــك الدعــاوى التــي تتنافــى بطبيعتهــا مــع إمكانيــة تقديرهــا 
بالنقــود، أو التــي لــم يضــع المشــرع لهــا قاعــدة معينــة لتقديرهــا )ســيف، 1974، ووالــي، 2008، 
ــي  ــاوى الت ــي الدع ــرى ه ــة أخ ــواربي، 2007(، بصيغ ــة، 1993، الش ــاوي، 2000، وطلب وص
يتعــذر تقديــر قيمــة الحــق المدعــى بــه وقــت رفــع الدعــوى وإن كان قــابلاً للتقديــر عنــد صــدور 
ــة للتقديــر هــو جهالــة قيمتهــا عنــد إقامــة الدعــوى  الحكــم فيهــا، والعبــرة فــي اعتبارهــا غيــر قابل

وتكــون هنالــك إمكانيــة لتقديرهــا عــن صــدور الحكــم وحســب الطلبــات النهائيــة للمدعــي
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ــد  ــة الجدي ــراءات المدني ــون الإج ــن قان ــادة 51 / 12 م ــي الم ــي ف ــرع الإمارات ــع المش وض
قاعــدة قانونيــة لتحديــد قيمــة للدعــاوى غيــر مقــدرة القيمــة مفادهــا "اعتبــار قيمتهــا مســاوية للحــد 
ــى  ــدرة القيمــة المعروضــة عل ــر المق ــى أن الدعــوى غي ــى لنصــاب الطعــن  بالنقــض". بمعن الأدن
محاكــم الدولــة وفــق أيــاً مــن قواعــد تقديــر قيمــة الدعــوى المنصــوص عليهــا قانونــاً تعتبــر قيمتهــا 
ــة  ــي الدول ــض ف ــن بالنق ــى للطع ــف وواحــد درهــم، وهــو الحــد الأدن ــة أل )500.001(   خمــس مئ

ــاً. حالي

وبالرغــم مــن ذلــك قــرر المشــرع الاتحــادي فــي دولــة الإمــارات العربية المتحدة بشــأن رســوم 
الدعــاوى غيــر مقــدرة القيمــة أن يدفــع مبلــغ )1000( ألــف درهــم كرســم للدعــاوى المعروضــة 
ــى  ــة آلاف درهــم كرســم للدعــاوى المعروضــة عل ــغ )3000( ثلاث ــة، ومبل ــر الجزئي ــى الدوائ عل

الدوائــر الكليــة.

ــارة  ــم إم ــام محاك ــة أم ــر الجزئي ــى الدوائ ــة المعروضــة عل ــدرة القيم ــر مق ــا الدعــاوى غي أم
ــوم  ــم كرس ــمائة دره ــف وخمس ــغ )1500( أل ــارة مبل ــي للإم ــرع المحل ــا المش ر له ــر� ــي ق أبوظب
ــغ )4000)  ــا مبل ــع عنه ــة فيدف ــر الكلي ــى الدوائ ــن أن الدعــاوى المعروضــة عل ــي حي ــة، ف قضائي

ــة.  ــوم قضائي ــم كرس ــة آلاف دره أربع

وكمــا أشــرنا ســابقاً أن هــذه النصــوص تحتــاج إلــى تعديــل بعدمــا ألغــى المشــرع الإماراتــي 
فكــرة الدوائــر الجزئيــة والدوائــر الكليــة وتوزيــع الدعــاوى بينهــا اســتناداً إلــى قيمــة الدعــوى

أمــا المشــرع المحلــي لإمــارة دبــي فاعتمــد قاعــدة عامــة لتقديــر الرســوم القضائيــة للدعــاوى 
ــف وواحــد درهــم، ويســتوفى  ــي أل ــا )200.001(  مائت ــار قيمته ــدرة القيمــة مفادهــا اعتب ــر مق غي
ــأن  ــابق بش ــي الس ــص القانون ــع الن ــق م ــص يتواف ــذا الن ــاس. وإن كان ه ــذا الأس ــى ه ــم عل الرس
ــن  ــض م ــن بالنق ــة نصــاب الطع ــع قيم ــد رف ــك بع ــد كذل ــم يعُ ــه ل ــض، إلا أن ــن بالنق نصــاب الطع

ــد ــم واح ــف ودره ــة أل ــس مئ ــى )500.001( خم ــم، إل ــد دره ــف وواح ــي أل )200.001( مائت

ــي ألــف وواحــد درهــم فــي المــادة 14 مــن  ــغ )200.001( مائت ــر قيمــة الدعــوى بمبل وبتقدي
قانــون رقــم 2 لســنة 2019 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم 21 لســنة 2015 بشــأن الرُســوم 
القضائي�ــة فــي محاكــم دبــي يتــم احتســاب رســوم الدعــوى علــى هــذا الأســاس، حيــث يتــم "احتســاب 
مــا نســبته 6 % مــن قيمــة المطالبــة كرســم قضائــي، علــى ألا يقــل هــذا الرســم عــن )500(  خمــس 

مئــة درهــم، ولا يزيــد علــى )20.000( عشــرين ألــف  درهــم".

أمــا المشــرع المحلــي لإمــارة رأس الخيمــة فقــد قــرر مبلــغ )3000( ثلاثــة آلاف درهــم 
ــة.  ــدرة القيم ــر مق ــة غي ــاوى الابتدائي ــة للدع ــوم قضائي كرس
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ــة  ــدرة القيم ــر مق ــي الدعــاوى غي ــة ف ــا أن الرســوم القضائي ــة نظرن ــن وجه ــن الملاحــظ م م
تعتبــر رمزيــة مقارنــة بالرســوم القضائيــة المفروضــة علــى الدعــاوى مقــدرة القيمــة التــي تكــون 
قيمتهــا )500.001( خمــس مئــة ألــف ودرهــم واحــد - باعتبــاره القيمــة التــي نــص عليــه مشــرع 
الإجــراءات المدنيــة فــي المــادة 51 / 12 للدعــاوى غيــر مقــدرة القيمــة-، وعليــه نــرى أنــه يجــب 
ــن  ــي كل قواني ــة - ف ــدرة القيم ــر مق ــة الدعــوى غي ــر قيم ــة لتقدي ــة الافتراضي ــدة القيم ــد بقاع التقي�
الرســوم القضائيــة - الــواردة فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة بحيــث تحتســب قيمتهــا بمبلــغ 
)500.001( خمســمائة ألــف ودرهــم واحــد، ويتــم احتســاب الرســوم القضائيــة علــى هــذا الأســاس.

ــوم  ــون الرس ــة لا بقان ــراءات المدني ــون الإج ــد قان ــوى بقواع ــة الدع ــر قيم ــي تقدي ــرة ف فالعب
القضائيــة )جميعــي وإبراهيــم، 1978، وأبــو الوفــا، 2007، والمنشــاوي، 2007، والقضــاة، 
2004(. بعبــارة أخــرى العبــرة فــي المســائل المتعلقــة بالإجراءات تكــون لقواعد قانــون الإجراءات 

المدنيــة باعتبــاره القانــون الإجرائــي العــام، ومــا جــاء فــي القوانيــن الأخــرى فإنهــا تكــون متعلقــة 
بنطــاق تطبيــق تلــك القوانيــن فحســب، وذلــك لاخــتلاف غايــة المشــرع بيــن تلــك القوانيــن )النمــر، 

ــب، 2015) ــدي، 2009، والخطي 1979، ومج

المطلب الثالث:  تقدير رسوم بعض الطلبات

ــة  ــي للدول ــى المســتوى الاتحــادي، والمســتوى المحل ــة عل ــن الرســوم القضائي ــي قواني ورد ف
ــاول بعضهــا فــي فــروع هــذا المطلــب. ــات، نتن ــواع الطلب ــد رســوم بعــض أن قواعــد لتحدي

الفرع الأول: طلبات المصادقة على حكم التحكيم وطلبات بطلان قرارات التحكيم

اختلفــت تشــريعات الرســوم القضائيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بشــأن تقديرهــا 
ر  ــر� ــث ق ــم، حي ــرارات التحكي ــات بــطلان ق ــم وطلب ــى حكــم التحكي ــة عل ــات المصادق لرســوم طلب
ــم  ــة آلاف دره ــغ )3000( ثلاث ــة مبل ــارة رأس الخيم ــي لإم ــرع المحل ــادي والمش ــرع الاتح المش

ــات. ــة لهــذه الطلب كرســوم قضائي

ــوم  ــون الرس ــق قان ــم، وف ــة آلاف دره ــغ )5000( خمس ــومها بمبل ــد�ر رس ــات تق وذات الطلب
ــي ــارة أبوظب ــة لإم القضائي

ــات  ــوم طلب ــره لرس ــي تقدي ــر ف ــى أخ ــي منح ــارة دب ــي لإم ــرع المحل ــذ المش ــن اتخ ــي حي ف
المصادقــة علــى حكــم التحكيــم وطلبــات بــطلان قــرارات التحكيــم، وربطهــا بقيمــة المحكــوم بــه، 
أي أنــه يتــم احتســاب الرســوم فــي الدعــاوى المتعلقــة بتنفيــذ أو بــطلان حكــم التحكيــم علــى أســاس 

القيمــة المحكــوم بهــا
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الفرع الثاني: طلبات المنع من السفر

مــن مواضــع الاخــتلاف بيــن قوانيــن الرســوم القضائيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ر لهــا المشــرع الاتحــادي مبلــغ )3000)  مــة لقاضــي الموضــوع حيــث قــر� طلبــات منــع الســفر المقد�
ثلاثــة آلاف درهــم. فــي حيــن ذات الطلــب يقُــدم لــه مبلــغ )400( أربعمائــة درهــم كرســم قضائــي 
أمــام القضــاء المحلــي لإمــارة أبوظبــي. وفــي القضــاء المحلــي لإمــارة دبي يســتوفى مبلــغ )1000) 
ألــف درهــم كرســم قضائــي لــذات الطلــب. ويدفــع كرســم قضائــي مبلــغ )2000( ألفــي درهــم لــذات 

م أمــام قضــاء إمــارة رأس الخيمــة. الطلــب فيمــا لــو قـُـد�

واتفقــوا جميعهــم علــى مبلــغ )100( مائــة درهــم كرســم قضائــي فيمــا لــو كان طلــب المنــع مــن 
الســفر متعلــق بدعــوى مــن دعــاوى الأحوال الشــخصية.

مــن ذلــك نســتدل علــى أن الرســوم القضائيــة تختلــف مــن إمــارة لأخــرى لــذات الدعــوى أو 
لــذات الطلــب، وذلــك يعتمــد علــى قانــون الرســوم القضائيــة المعمــول بــه فــي تلــك الإمــارة. ومــن 
جانــب آخــر نــوع الدعــوى يؤثــر بشــكل كبيــر علــى الرســوم القضائيــة المقــررة، فــذات الطلــب كمــا 
رأينــا –طلــب المنــع مــن الســفر– اختلفــت رســومه القضائيــة فيمــا لــو قـُـد�م بشــأن دعــوى في مســائل 
الأحــوال الشــخصية عــن أي دعــوى أخــرى، ولــو أعطينــا مثــالاً لذلــك بطلــب منــع مــن الســفر مقــد�م 
لإحــدى محاكــم إمــارة رأس الخيمــة بمناســبة دعــوى مــن دعــاوى مســائل الأحــوال الشــخصية، 
فســيدفع مقابلــه رســماً قضائيــاً يقــدر بمبلــغ )100( مائــة درهــم، فــي حيــن أن ذات الطلــب المُقــد�م 
ــاً  ــه رســماً قضائي ــال فســيدفع ل ــى ســبيل المث ــة عل ــي أي دعــاوى أخــرى، مدني ــة ف ــذات المحكم ل
بمبلــغ )2000( ألفــي درهــم. ولعــل هــدف المشــرع مــن ذلــك هــو مراعــاة الخصــوم فــي دعــاوى 
الأحــوال الشــخصية والتخفيــف عليهــم، فعــادة مــن يقــدم طلــب منــع مــن الســفر فــي هــذا النــوع مــن 

الدعــاوى مــن الطــرف الأضعــف والأكثــر حاجــة للحمايــة

الفرع الثالث: طلبات الحجز التحفظي

ــوماً  ــي رس ــه المشــرع الإمارات ــرض ل ــذ ف ــن إجــراءات التنفي ــاره م ــز التحفظــي باعتب الحج
ــن مواضــع  ــن التشــريعات محــل الدراســة. وم ــا بي ــة فيم ــذه القواعــد مختلف ــة، وجــاءت ه قضائي
الاخــتلاف الحجــز التحفظــي علــى الســفن والطائــرات، فالمشــرع الاتحــادي فــرض مبلــغ )5000) 

ــرات. ــى الســفن والطائ خمســة آلاف درهــم للحجــز التحفظــي عل

ر المشــرع المحلــي لإمــارة أبوظبــي اســتيفاء مبلــغ )7500( ســبعة آلاف وخمــس  فــي حيــن قــر�
مئــة درهــم لطلــب الحجــز التحفظــي علــى الســفن والطائــرات

ــا  ــد فرض ــة فق ــارة رأس الخيم ــي لإم ــرع المحل ــي والمش ــارة دب ــي لإم ــرع المحل ــا المش أم
ــى الســفن  ــة للحجــز التحفظــي عل ــف درهــم كرســوم قضائي ــدره )40.000( أربعــون أل ــا وق مبلغً
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ــل  ــائل النق ــم وس ــك الحك ــن ذل ــة م ــارة رأس الخيم ــي لإم ــرع المحل ــتثنى المش ــرات. واس والطائ
ــص  ــأن ترخي ــنة 2023 بش ــم 13 لس ــون رق ــب القان ــا بموج ــري المرخــص أو المصــرح به البح
الوســائل البحريــة وتشــغيلها فــي الإمــارة، كمــا اســتثنى أيضــاً من تلــك القاعــدة طائــرات الرياضات 
الجويــة الخفيفــة والمرخــص أو المصــرح بهــا بموجــب القانــون رقــم 7 لســنة 2021 بشــأن تنظيــم 

ــي إمــارة رأس الخيمــة. ــة ف ــة الخفيف الرياضــات الجوي

ــت  ــة – تضمن ــل الدراس ــات – مح ــررة للطلب ــة المق ــوم القضائي ــبق أن الرس ــا س ــتنتج مم نس
فــوارق ماليــة كبيــرة فــي بعــض الأحيــان خاصــة تلــك المقــررة لطلــب المنــع مــن الســفر فــي غيــر 
ــذي  ــرات، الأمــر ال ــى الســفن والطائ ــب الحجــز التحفظــي عل دعــاوى الأحــوال الشــخصية، وطل
يــؤدي إلــى التمييــز بيــن المتقاضيــن فــي التعــاملات الماليــة فــي نطــاق ذات الدولــة ومقابــل تقديــم 
ــى  ــة كرســم للحجــز التحفظــي عل ــم الاتحادي ــه شــخص لإحــدى المحاك ــا يدفع ــات، فم ذات الخدم
ســفينة، يدفــع أخــر أضعافــه أمــام القضــاء المحلــي لإمــارة دبــي وإمــارة رأس الخيمــة، أي بفــارق 

مالــي كبيــر قــدره )35000( خمســة وثلاثــون ألــف درهــم. 

المبحث الثاني: القواعد المنظمة لتقدير رسوم الطعون
ــم الفقــه  الطعــن فــي القــرارات والأحــكام القضائيــة يعنــي التظلــم مــن القضــاء الــوارد بــه. ويقس�
ــر عــادي. ويقصــد بالطعــن العــادي، الطعــن  ــى طعــن عــادي وطعــن غي ــي الأحــكام إل الطعــن ف
الــذي يرفــع إلــى محكمــة أعلــى درجــة مــن المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم المطعــون فيــه بغيــة 
التأكــد مــن صحتــه مــن الناحيــة الشــكلية أو عدالتــه مــن الناحيــة الموضوعيــة. أمــا الطعــن غيــر 
د المشــرع أســبابه علــى ســبيل الحصــر )عمــر، 1986(. وطريــق  العــادي فهــو الطعــن الــذي حــد�
ــة المتحــدة هــو الاســتئناف، أمــا طــرق الطعــن غيــر  ــة الإمــارات العربي الطعــن العــادي فــي دول
ــرع  د المش ــد� ــرق ح ــذه الط ــن ه ــق م ــكل طري ــض. ول ــر والنق ــادة النظ ــاس إع ــي التم ــة فه العادي

ــة. ــة لتقديــر رســومها القضائي الاتحــادي والمحلــي قواعــد قانوني

المطلب الأول:  تقدير رسوم الطعن بالاستئناف

نتنــاول تقديــر رســوم الطعــن بالاســتئناف أمــام القضــاء الاتحــادي فــي )الفــرع الأول(. وتقديــر 
رســوم الطعــن بالاســتئناف أمــام القضــاء المحلــي لإمــارة أبوظبــي فــي )الفــرع الثانــي(. وتقديــر 
رســوم الطعــن بالاســتئناف أمــام القضــاء المحلــي لإمــارة دبــي وإمــارة رأس الخيمــة فــي )الفــرع 
الثالــث(. وتقديــر رســوم الطعــن بالاســتئناف علــى قــرارات وأحــكام قاضــي التنفيــذ فــي )الفــرع 

الرابــع(
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الفرع الأول: تقدير رسوم الطعن بالاستئناف أمام القضاء الاتحادي 

قــرر المشــرع الاتحــادي فــي شــأن رســوم الطعــن بالاســتئناف فــي جميــع حالاتــه، أن يدفــع 
رســم نســبي قــدره 5 % مــن القيمــة المرفــوع بهــا الاســتئناف، وبحــد أقصــى )10.000( عشــرة 
ــتئناف  ــم الاس ــف رس ــدر نص ــة. ويق ــة والتجاري ــكام المدني ــي الأح ــن ف ــك للطع ــم وذل آلاف دره

ــة ــي المســائل الفرعي لاســتئناف الأحــكام ف

ــدرة )1000( ألــف درهــم. و)100)  ــي ق ــة فرســمها القضائ أمــا الأحــكام والقــرارات الإداري
ــرارات  ــي: الق ــخصية وه ــوال الش ــرارات الأح ــكام وق ــض أح ــتئناف بع ــوم اس ــم رس ــة دره مائ
والأحــكام التمهيديــة فــي دعــاوى الأحــوال الشــخصية. والأحــكام القطعيــة فــي دعــاوى الأحــوال 

الشــخصية

الفرع الثاني: تقدير رسوم الطعن بالاستئناف أمام القضاء المحلي لإمارة أبوظبي

ق المشــرع المحلــي فــي إمــارة أبوظبــي فــي شــأن رســوم الطعــن بالاســتئناف بيــن الدعاوى  فــر�
مقــدرة القيمــة والدعــاوى غيــر مقــدرة القيمــة بعــد أن وضــع قاعــدة عامــة مفادهــا احتســاب قيمــة 
د المســتأنف  ــة بالحكــم المســتأنف. إلا إذا حــد� رســم الطعــن بالاســتئناف علــى أســاس القيمــة الثابت
ــد�د  ــم يحُ ــإن ل القيمــة المرفــوع عنهــا الطعــن. وبالتالــي الأصــل القيمــة المرفــوع عنهــا الطعــن، ف

فيعتــد بالقيمــة الثابتــة بالحكــم المســتأنف.

وعليــه يفــرض علــى اســتئناف الأحــكام الصــادرة فــي الدعــاوى معلومــة القيمــة رســم نســبي 
ــى )10.000( عشــرة  ــد الرســم عل ــدره 5 % مــن قيمــة الدعــوى أو الطلــب، ولا يجــوز أن يزي ق

آلاف درهــم.

فــي حيــن يفــرض علــى الدعــاوى المســتأنفة غيــر مقــدرة القيمــة رســم ثابــت وفــق المــادة 31 
/ 2، 3 علــى النحــو الآتــي: "1. )500( خمســمائة درهــم علــى اســتئناف الأحــكام الصــادرة فــي 

الأمــور المســتعجلة. 2. )2000( ألفــا درهــم علــى الاســتئنافات الأخــرى. 3. يخفــض الرســم إلــى 
النصــف فــي جميــع الدعــاوى، إذا كان الحكــم المســتأنف فــي مســألة فرعيــة".

ــام قضــاء  ــتئناف أم ــا بالاس ــى أحكامه ــن عل ــوم الطع ــوال الشــخصية فرس ــاوى الأح ــا دع أم
إمــارة أبوظبــي يقــد�ر بملــغ )100( مائــة درهــم. فــي حيــن يفــرض رســم ثابــت قــدره )50) 
خمســون درهمــاً علــى الطعــن بالاســتئناف علــى كافــة القــرارات والأحــكام التــي يجــوز الطعــن 

ــي الموضــوع ــل الفصــل ف ــا الصــادرة قب فيه
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الفرع الثالث: تقدير رسوم الطعن بالاستئناف أمام القضاء المحلي لإمارة دبي وإمارة رأس الخيمة

ــل  ــون مح ــن القان ــادة 29 / أ م ــي الم ــي - ف ــارة دب ــي إم ــي ف ــرع المحل ــن المش ــل كل م فص�
ــق  ــم 80 مــن الجــدول المرف ــد رق ــي البن ــي لإمــارة رأس الخيمــة – ف الدراســة-، والمشــرع المحل
را رســم نســبي ورســم ثابــت كرســوم للطعــن بالاســتئناف، حيــث  بقانــون الرســوم القضائيــة - فقــر�
أوجبــا أن يسُــتوفى علــى الطعــن بالاســتئناف كرســم نســبي فــي غيــر مســائل الأحــوال الشــخصية 
رســم نســبته 50 % مــن الرســم المُســتوفى أمــام المحكمــة الابتدائيــة، يحتســب وفقــاً للأســس التاليــة:

ــه كامــل  ــتوفى عن ــه، فيسُ ــى الطعــن بكامــل الحكــم المطعــون في إذا كان الاســتئناف وارداً عل
ــى الطعــن بالاســتئناف. الرســم المســتحق عل

ــتوفى الرســم  ــه، فيسُ ــى الطعــن بجــزء مــن الحكــم المطعــون في إذا كان الاســتئناف وارداً عل
علــى أســاس قيمــة هــذا الجــزء.

ــن  ــد 80 / ث م ــي، والبن ــارة دب ــي إم ــة ف ــون الرســوم القضائي ــن قان ــادة 29 / د م ــق الم ووف
الجــدول المرفــق بقانــون الرســوم القضائيــة الصــادر فــي إمــارة رأس الخيمــة: فيسُــتوفى مــا نســبته 
25 % مــن الرســم المســتوفى فــي مرحلــة الدرجــة الأولــى، إذا كان الاســتئناف وارداً علــى حكــم 

صــادر فــي مســألة فرعيــة لا ينُهــي الخصومــة ويترتــب عليــه وقــف الســير فــي الدعــوى

ــاوى  ــي دع ــادر ف ــم الص ــتئناف الحك ــي لاس ــارة دب ــي إم ر ف ــر� ــو مق ــت فه ــم الثاب ــا الرس أم
الأحــوال الشــخصية عــدا الأحــكام الصــادرة فــي النفقــة ومقــداره )100( مائــة درهــم. فــي حيــن 
أن اســتئناف الأحــكام الصــادرة فــي مســائل الأحــوال الشــخصية أمــام محاكــم إمــارة رأس الخيمــة 
ــة  ــه، عــدا اســتئناف أحــكام النفق ــة ثابت ــي درهــم كرســوم قضائي ــغ )200( مائت فيحصــل منهــا مبل

ــة. المقدمــة مــن طالــب النفق

الفرع الرابع: تقدير رسوم الطعن بالاستئناف على قرارات وأحكام قاضي التنفيذ

فــي قانــون الرســوم القضائيــة الاتحــادي تقُــد�ر الاســتئنافات التــي ترفــع علــى قــرارات وأحــكام 
قاضــي التنفيــذ والتظلــم منهــا برســم قضائــي ثابــت قــدرة )500( خمســمائة درهــم، ونــص� علــى 
ــرر  ــي فق ــارة دب ــي لإم ــرع المحل ــا المش ــي، أم ــارة أبوظب ــي إم ــي ف ــرع المحل ــه المش ــم ذات الرس
ــز المشــرع المحلــي لإمــارة رأس الخيمــة بيــن  ــغ )300( ثلاثمائــة درهــم لذلــك. فــي حيــن مي� مبل
ــرر لاســتئنافها  ــم منهــا، فق ــذ والتظل ــرارات وأحــكام قاضــي التنفي ــة لاســتئناف ق الرســوم القضائي
ــب  ــك واك ــو بذل ــم، وه ــة دره ــغ )300( ثلاث مئ ــا مبل ــم منه ــم، وللتظل ــف دره ــغ )1000( أل مبل
ــذ  ــرارات قاضــي التنفي ــذي يجعــل بعــض ق ــة ال ــون الإجــراءات المدني ــواردة فــي قان ــرات ال التغي
ــذ  ــرارات قاضــي التنفي ــم بعــد أن كانــت بعــض ق مــحلاً للاســتئناف وبعضهــا الأخــر مــحلاً للتظل

ــم ــط دون التظل تخضــع للاســتئناف فق
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نســتنتج مــن ذلــك أن المشــرع الاتحــادي لــم يفــرق بيــن رســوم اســتئناف الأحــكام فــي الدعــاوى 
مقــدرة القيمــة وغيــر مقــدرة القيمــة فقدرهــا بنســبة 5 % وكحــد أقصــى )10.000( عشــرة آلاف 
ــة  ــتئناف الثابت ــك رســوم الاس ــة. يضــاف لذل ــائل الفرعي ــتئناف المس ــم، ونصــف الرســم لاس دره

الــواردة فــي جــدول الرســوم القضائيــة الاتحــادي

واتفــق معهــم المشــرع المحلــي لإمــارة أبوظبــي باعتمــاده نســبة الرســم القضائــي ذاتهــا وحــده 
الأقصــى فــي الدعــاوى مقــدرة القيمــة فقــط، فــي حيــن اعتمــد علــى نظــام الرســم الثابــت فــي الطعــن 
علــى أحــكام الدعــاوى غيــر مقــدرة القيمــة وجعلــه بمبلــغ )2000( ألفــي درهــم فيمــا عــدا اســتئناف 
أحــكام الأمــور المســتعجلة. وفــي ذلــك تمييــز فــي رســوم الاســتئناف بيــن الدعــاوى المقــدرة القيمــة 
ــة،  ــدرة القيمــة كمــا هــو الحــال بالنســبة للرســوم ذات الدعــاوى أمــام المحاكــم الابتدائي ــر مق وغي
ــاوى  ــوم الدع ــن رس ــل م ــة أق ــدرة القيم ــر مق ــاوى غي ــوم الدع ــد رس ــه؛ إذ تع ــر ذات ــرر الأم فيتك
مقــدرة القيمــة متــى زادت قيمــة الأخيــرة عــن )40.000( أربعيــن ألــف درهــم باعتبارهــا القيمــة 
ــد�ر  ــك نــرى أن تقُ ــن درهــم. لذل ــى )2000( ألفي ــي تصــل فيهــا نســبة 5 % كرســم للدعــوى إل الت
الدعــوى غيــر مقــدرة القيمــة وفــق القاعــدة القانونيــة الــواردة فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة التــي 
ــن  ــاب الطع ــى لنص ــد الأدن ــاوية للح ــة مس ــدرة القيم ــر مق ــاوى غي ــة الدع ــرت قيم ــا اعتب بموجبه
ــكام  ــض الأح ــتئناف بع ــة لاس ــوم ثابت ــرع رس ــا ذات المش ر أيض ــر� ــابقاً. وق ــا س ــا قلن ــض كم بالنق

والطلبــات والإجــراءات وهــي واردة فــي جــدول قانــون الرســوم القضائيــة المحلــي للإمــارة

ــي إمــارة رأس  ــة ف ــون الرســوم القضائي ــي وقان ــي إمــارة دب ــة ف ــون الرســوم القضائي أمــا قان
الخيمــة وبتقديرهمــا لنســبة 50 % مــن الرســم المُســتوفى أمــام المحكمــة الابتدائيــة كرســم القضائــي 
للاســتئناف، فــإن الدعــوى المقــدرة القيمــة والمدفــوع عنهــا مبلــغ )30.000( ثلاثيــن ألــف درهــم 
كرســم قضائــي أمــام المحاكــم الابتدائيــة فــي دبــي أو فــي رأس الخيمــة باعتبــاره الحــد الأقصــى 
للدعــاوى التــي تتــراوح قيمتهــا بيــن )500.001( خمــس مئــة ألــف وواحــد درهــم و)1.000.000) 
مليــون درهــم، ســيدفع عنهــا مبلــغ )15.000( خمســة عشــر ألــف درهــم كرســم قضائــي لاســتئناف 
الحكــم الابتدائــي الصــادر إذا كان الطعــن علــى كامــل الحكــم، أمــا إذا كان الطعــن علــى جــزء مــن 
الحكــم فيسُــتوفى الرســم علــى أســاس قيمــة هــذا الجــزء فقــط. أمــا إذا كان الاســتئناف وارداً علــى 
ــي الدعــوى  ــه وقــف الســير ف ــب علي ــة لا ينُهــي الخصومــة ويترت ــي مســألة فرعي حكــم صــادر ف
ــذا الاســتئناف.  ــي له ــم كرســم قضائ ــغ )7500( ســبعة آلاف وخمســمائة دره فســيتم اســتيفاء مبل
ــه –  ــار أن ــى اعتب ــدرة القيمــة عل ــر مق ل مــن اســتئناف أحــكام الدعــاوى غي وذات النســبة ســتحص�

المشــرع المحلــي لإمــارة دبــي – اعتبــر قيمتهــا )200.001( مائتــي ألــف وواحــد درهــم.

أمــا الدعــاوى مقــدرة القيمــة ذات الرســوم الثابتــة فســيتم اســتيفاء مــا نســبته 50 % مــن الرســم 
ر للدعــوى أمــام محاكــم دبــي الابتدائيــة، وأمــام محاكــم رأس الخيمــة الابتدائيــة. بالإضافــة  المقــر�
إلــى مــا ورد مــن رســوم اســتئناف ثابتــه لبعــض الأحــكام والقــرارات والطلبــات فــي الجــدول رقــم 
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3 بشــأن تحديــد رســوم الطعــون فــي قانــون الرســوم القضائيــة المحلــي لإمــارة دبــي، وفــي الجــدول 
المرفــق بقانــون الرســوم القضائيــة لإمــارة رأس الخيمــة

المطلب الثاني:  تقدير رسوم الطعن بالتماس إعادة النظر

نناقــش فــي فــروع هــذا المطلــب تقديــر رســوم الطعــن بالتمــاس إعــادة النظــر، باعتبــاره طريق 
مــن طــرق الطعــن، وذلــك وفــق مــا ورد فــي قوانيــن الرســوم القضائيــة. وبمــا أن أغلــب المشــرعين 
فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة اعتمــدوا فــي تحديــد رســوم هــذا النــوع مــن الطعــون علــى 
نظــام الرســوم الثابتــة، فــي حيــن اعتمــد أحدهــم علــى نظــام الرســوم النســبية والثابتــة معــا؛ً فســيتم 
تقســيم فــروع هــذا المطلــب بمــا يتوافــق مــع هــذا التقســيم، ونبــدأ بالرســوم الثابتــة للطعــن بالتمــاس 

إعــادة النظــر )الفــرع الأول(. الرســوم النســبية للطعــن بالتمــاس إعــادة النظــر )الفــرع الثانــي(.

الفرع الأول: الرسوم الثابتة للطعن بالتماس إعادة النظر

ــه للطعــن  ــي ورأس الخيمــة رســوم ثابت ــي أبوظب ــي لإمارت ر المشــرع الاتحــادي، والمحل ــر� ق
بالتمــاس إعــادة النظــر.

حيــث يجــب دفــع رســم الطعــن بالتمــاس إعــادة النظــر فــي القضــاء الاتحــادي قــدره )1000) 
ألــف درهــم. ويوقــف تنفيــذ الحكــم الملتمــس فيــه برســوم قدرهــا المشــرع بمبلــغ )500( خمســمائة 
درهــم. فــي حيــن قــرر المشــرع المحلــي لإمــارة رأس الخيمــة بــأن يدُفــع مبلــغ )5000( خمســة 
ــم  ــى حك ــل مت ــرد بالكام ــه ي ــى أن ــد عل ــادة النظــر، وأك ــاس إع ــي لالتم ــم كرســم قضائ آلاف دره
لصالــح الملتمــس. ورســوم وقــف تنفيــذ الحكــم الملتمــس فيــه فــي ذات الإمــارة هــو )1000( ألــف 

درهــم، ولــم يــرد مــا يفيــد ذلــك فــي القانــون الاتحــادي.  

ومــن الملاحــظ أن المشــرع الاتحــادي والمحلــي لإمــارة رأس الخيمــة لــم يــوردا فــي جدوليهمــا 
مــا يــدل علــى الرســوم المقــررة لالتمــاس إعــادة النظــر فــي مســائل الأحــوال الشــخصية، كمــا أنهمــا 

رة لالتمــاس إعــادة النظــر. لــم يســتبعدا مســائل الأحــوال الشــخصية مــن الرســوم المقــر�

أمــا التمــاس إعــادة النظــر فــي القضــاء المحلــي لإمــارة أبوظبــي فيدُفــع له رســم قــدره )1000) 
ألــف درهــم، ورســم وقــف تنفيــذ الحكــم الملتمــس يقــدر بمبلــغ )200( مائتــي درهــم. وإن كانــت 
الدعــوى مــن ضمــن دعــاوى الأحــوال الشــخصية وجــب دفــع رســم لالتمــاس إعــادة النظــر فــي 
حكمهــا قــدره )300( ثلاثمائــة درهــم. أمــا وقــف تنفيــذ الحكــم الملتمــس فــي هــذه الدعــاوى فقــدره 

)100( مئــة درهــم.

فــي حيــن اعتمــد المشــرع المحلــي لإمــارة دبــي رســم ثابــت للطعــن بالتمــاس إعــادة النظــر فــي 
ه بمبلــغ )300( ثلاثمائــة درهــم. وقــد�ر وقــف  الأحــكام الصــادرة فــي دعــاوى الأحــوال الشــخصية وقــدر�

تنفيــذ الحكــم الملتمــس فيــه بدعــاوى الأحــوال الشــخصية بــذات المبلــغ أي )300( ثلاثمائــة درهــم.
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الفرع الثاني: الرسوم النسبية للطعن بالتماس إعادة النظر

ــى الطعــن بالتمــاس  ــي رســم نســبي عل ــي لإمــارة دب ر المشــرع المحل ــر� ــك ق ــى خلاف ذل عل
ــى الطعــن بالتمــاس إعــادة النظــر رســم نســبته 25 % مــن  ر أن "يسُــتوفى عل إعــادة النظــر فقــر�
الرســم المُســتوفى أمــام المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم الملتمــس فيــه. ومبلــغ )300( ثلاث مئــة 

درهــم لوقــف تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه".

ــي كل مــن القضــاء  ــى أن رســوم الطعــن بالتمــاس إعــادة النظــر ف نســتدل مــن كل ســبق عل
الاتحــادي والقضــاء المحلــي لإمــارة أبوظبــي خاضعــة لرســوم ثابتــة تقــدر بمبلــغ )1000( ألــف 
درهــم، ويكمــن الاخــتلاف فقــط فــي رســوم وقــف تنفيــذ الحكــم الملتمــس فيــه فيدفــع مقابلــة )500) 
خمــس مئــة درهــم فــي القضــاء الاتحــادي، و)200( فــي القضــاء المحلــي لإمــارة أبوظبــي. أمــا 
ــدره )5000)  ــت ق ــه أيضــاً رســم ثاب ــل عن ــي إمــارة رأس الخيمــة يحص� التمــاس إعــادة النظــر ف

خمســة آلاف درهــم، يقــدر رســم وقــف تنفيــذ المحكــم الملتمــس بمبلــغ )1000( ألــف درهــم.

فــي حيــن أن التمــاس إعــادة النظــر فــي قضــاء إمــارة دبــي فيقــد�ر رســمه بنســبة 25 % مــن 
قيمــة الرســم المدفــوع للمحكمــة التــي أصــدر الحكــم الملتمــس فيــه، فــي حيــن يوقــف هــذا النــوع 

مــن الأحــكام أمــام ذات القضــاء برســم قضائــي قيمتــه )300( ثلاثمائــة درهــم.

فلــو افترضنــا أن التمــاس إعــادة النظــر وارد علــى حكــم ابتدائــي دفــع مبلــغ )30.000( ثلاثيــن 
ألــف درهــم كرســم قضائــي لتلــك الدعــوى، فهــذا يعنــي أن رســم التمــاس إعــادة النظــر فــي الحكــم 
ــغ )1000( ألــف درهــم فــي القضــاء الاتحــادي وقضــاء  ــك الدعــوى ســيقد�ر بمبل الصــادر فــي تل
إمــارة أبوظبــي، و)5000( خمســة آلاف درهــم فــي قضــاء إمــارة رأس الخيمــة، فــي حيــن ســيقدر 
ــاء  ــام القض ــم أم ــمائة دره ــبعة آلاف وخمس ــغ )7500( س ــوى بمبل ــذات الدع ــي ل ــم القضائ الرس

المحلــي لإمــارة دبــي.

ــي الأحــكام  ــاس إعــادة النظــر ف ــن بالتم ــإن رســوم الطع ــا دعــاوى الأحــوال الشــخصية ف أم
ــي  ــي لإمارت ــي القضــاء المحل ــم ف ــف دره ــة أل ــغ )300( ثلاثمائ ــدر بمبل ــا تق ــا فإنه الصــادرة فيه
ــغ الأخــرى. وندعــو المشــرع الاتحــادي  ــة بالمبال ــا مقارن ــغ يعــد رمزي�ً ــي، وهــو مبل ــي ودب أبوظب
والمشــرع المحلــي لإمــارة رأس الخيمــة للنــص فــي قوانيــن الرســوم القضائيــة التابعــة لهمــا علــى 

ــة لهــذا النــوع مــن الدعــاوى. ــة ثابت رســوم قضائيــة رمزي

والفكــرة ذاتهــا تتكــرر بشــأن اخــتلاف الرســوم القضائيــة فــي ذات النطــاق الجغرافــي للدولــة 
الواحــدة بســبب اخــتلاف تقديرهــا فــي قوانيــن الرســوم القضائيــة المتعــددة؛ ممــا يــؤدي إلــى عــدم 
ــم  ــى عاتقه ــة عل ــة المترتب ــات المالي ــة الالتزام ــن ناحي ــن م ــن المتقاضي ــل بي ــي التعام ــاواة ف المس
جــراء اللجــوء للقضــاء للمطالبــة بالحــق أو الحمايــة القضائيــة. إلــى جانــب إمكانيــة تراخــي البعــض 
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عــن اللجــوء للقضــاء للمطالبــة بالحقــوق بســبب ارتفــاع الرســوم القضائيــة فــي بعــض الإمــارات 
مقارنــة بإمــارات أخــرى.

والحقيقــة أن ســبب هــذا التراخــي أو الامتنــاع عــن اللجــوء للقضــاء للمطالبــة بالحقــوق 
والحمايــة القضائيــة هــو تلــك المقارنــة بيــن الرســوم القضائيــة، فعــادة مــا يسُــلم النــاس بالرســوم 
المفروضــة عليهــم مــن الدولــة، ومــن يعجــز عــن الســداد فلــه تقديــم طلــب لتأجيلهــا أو الإعفــاء منهــا 
متــى أجــاز ذلــك المشــرع، إلا أن وجــود رســوم قضائيــة مختلفــة بهــذا القــدر مــن الاخــتلاف فــي 
ذات الدولــة، ومقابــل ذات الخدمــات هــو مــا يخلــق هــذا الشــعور بعــدم المســاواة ومــن ثــم الامتنــاع 
ــة ســحب الاختصــاص مــن قضــاء لأخــر بمــا يحقــق مصالحهــم  عــن اللجــوء للقضــاء، أو محاول

الماليــة مــن خلال دفــع رســوم قضائيــة أقــل.

فكمــا ذكرنــا ســابقاً فــإن مــن قواعــد الاختصــاص المكانــي مــا يتعلــق بالنظــام العــام ومنهــا مــا 
هــو غيــر متعلــق بالنظــام العــام، الأمــر الــذي ســيؤدي فــي هــذا النــوع الأخيــر إلــى تفضيــل قضــاء 
الإمــارة ذات الرســوم القضائيــة الأقــل للتخلــص مــن الرســوم القضائيــة العاليــة، مــادام أن المشــرع 
لــم يلــزم الخصــوم باللجــوء لقضــاء معيــن وفــق قواعــد الاختصــاص المكانــي، وتــرك لهــم حريــة 
ــادة اســتعمال  ــى زي ــؤدي إل ــد ي ــه ق ــي حــد ذات ــع الدعــوى. وهــذا ف ــار لراف ــرك الخي ــاق، أو ت الاتف
الخصــوم لحقهــم فــي الدفــع بعــدم الاختصــاص وهــو "الدفــع الــذي ينكــر بــه الخصــم علــى المحكمــة 
ســلطتها فــي نظــر الدعــوى؛ لخروجهــا عــن حــدود اختصاصاتهــا المحــددة لهــا قانونــاً" )مليجــي، 
1992(. وعلــى وجــه التحديــد فــإن "الدفــع بعــدم الاختصــاص المكانــي هــو دفــع إجرائــي نســبي 

ــام العــام مبنــاه الطعــن فــي اختصــاص المحكمــة المكانــي التــي تنظــر الدعــوى،  غيــر متعلــق بالن
ــه" )ســعيد والجرجــري،  ــل التعــرض لموضــوع الدعــوى وإلا يســقط الحــق في ــداؤه قب ويجــب إب
2019( وسيتســبب ذلــك فــي إطالــة أمــد التقاضــي. فــضلاً عــن تســبب الرســوم العاليــة فــي تجنــب 

مــن لا يمتلــك تلــك المبالــغ الاســتمرار فــي التقاضــي مــن خلال الامتنــاع عــن الطعــن أو تقديــم أي 
طلبــات بالرغــم مــن أهميتهــا؛ تجنبــاً لدفــع رســومها

المطلب الثالث: تقدير رسوم الطعن بالنقض أو التمييز 

رســوم الطعــن بالنقــض فــي القــرارات والأحــكام الإداريــة فــي القضــاء الاتحــادي والقضــاء 
ــي  ــن بالنقــض ف ــف درهــم. ورســوم الطع ــغ )1000( أل ــد�ر بمبل ــة تقُ ــارة رأس الخيم ــي لإم المحل
جميــع الأحــكام القطعيــة عــدا دعــاوى الأحــوال الشــخصية قــدره )2000( ألفــا درهــم. وفــي حــال 
ــدا دعــاوى الأحــوال  ــض - ع ــن بالنق ــد الطع ــذ الأحــكام عن ــف تنفي ــب لوق ــم طل ــي تقدي ــة ف الرغب

الشــخصية – فيجــب دفــع رســم قــدره )1000( ألــف درهــم.
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أمــا الطعــن بالنقــض أمــام المحاكــم الاتحاديــة فــي الأحــكام الصــادرة فــي دعــاوى الأحــوال 
ــارة رأس  ــي لإم ــا المشــرع المحل ــم. وقد�ره ــة دره ــدره )100( مئ ــا رســم ق ــع له الشــخصية فيدُف
الخيمــة بمبلــغ )200( مائتــي درهــم. وكلاهمــا كمــا قلنــا ســابقاً قــررا للطعن علــى الأحــكام الصادرة 
بشــأن المنازعــات الماليــة المرتبطــة بدعــوى الأحــوال الشــخصية بيــن الزوجيــن رســوم قضائيــة 
نســبية، حيــث يجــب أن تدفــع نســبة 1 % مــن قيمــة المبلــغ أو الشــيء المطالــب بــه وبحــد أقصــى 

)30.000( ثلاثيــن ألــف درهــم كرســوم قضائيــة لهــذا الطعــن فــي هــذا النــوع مــن  الدعــاوى.

وكذلــك الحــال بالنســبة للرســوم القضائيــة أمــام القضــاء المحلــي لإمــارة أبوظبــي وإمــارة دبــي 
فيســتوفى مبلــغ )2000( ألفــي درهــم لنقــض أو تمييــز الأحــكام، ومبلــغ )1000( ألــف ردهــم علــى 

طلــب وقــف تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه

أمــا الطعــن بالنقــض أو التمييــز فــي مســائل الأحــوال الشــخصية فــي إمارتــي أبوظبــي، ودبــي، 
ر المشــرع المحلــي لإمــارة أبوظبــي مبلــغ )500( خمــس مئــة درهــم للطعــن بالنقــض علــى  فقــد قــر�
الأحــكام الصــادرة فــي مســائل الأحــوال الشــخصية، ومبلــغ )100( مائــة درهــم لوقــف تنفيــذ الحكــم 
المطعــون فيــه فــي هــذه المســائل. فــي حيــن لــم نجــد أي نــص متعلــق بتحديــد الرســوم القضائيــة 
للطعــن بالتمييــز علــى أحــكام مســائل الأحــوال الشــخصية فــي قانــون الرســوم القضائيــة المحلــي 
لإمــارة دبــي. كمــا أنــه –المشــرع المحلــي لإمــارة دبــي– لــم يســتبعد دعــاوى الأحــوال الشــخصية 
مــن النــص العــام الــوارد بشــأن رســوم الطعــن بالتمييــز أمــام محكمــة تمييــز دبــي ســالف البيــان. 
ولا نعتقــد أن فــي ذلــك إشــارة إلــى ســريان النــص العــام المتعلــق برســوم الطعــن بالتمييــز علــى 
ــي بشــكل عــام انتهــج ســبيل الرســوم  أحــكام مســائل الأحــوال الشــخصية؛ لأن المشــرع الإمارات

الرمزيــة فــي دعــاوى الأحــوال الشــخصية.

ــض أو  ــن بالنق ــوم الطع ــأن رس ــة بش ــوم القضائي ــن الرس ــع قواني ــاق جمي ــظ اتف ــن الملاح م
ــة فــي القضــاء  التمييــز - فــي غيــر دعــاوى الأحــوال الشــخصية، والقــرارات والدعــاوى الإداري
الاتحــادي والمحلــي لإمــارة رأس الخيمــة-؛ إذ قــرروا مبلــغ )2000( ألفــي درهــم كرســم قضائــي 
ــذ الأحــكام  ــغ )1000( ألــف درهــم لوقــف تنفي للطعــن بالنقــض أو التمييــز، كمــا اتفقــوا علــى مبل
ــا، وهــي المــرة الأولــى فــي دراســتنا للموضــوع التــي  ــا مــن المحاكــم العلي محــل الطعــن أمــام أي

ــة علــى رســوم إجــراء قضائــي معيــن. ــة فــي الدول تتفــق فيهــا قوانيــن الرســوم القضائي
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المبحث الثالث: القواعد المنظمة لتقدير رسوم التنفيذ
خــص المشــرع الإماراتــي مرحلــة التنفيــذ بقواعــد قانونيــة خاصــة برســومها فــي تشــريعات 
ــات  ــراءات والطلب ــض الإج ــى بع ــبية عل ــوم النس ــام الرس ــد نظ ــا اعتم ــة، وفيه ــوم القضائي الرس
ر رســوم ثابتــه علــى إجــراءات وطلبــات أخــرى  المتعلقــة بالتنفيــذ )المطلــب الأول(. فــي حيــن قــر�
رة لمنازعــات التنفيــذ )المطلــب الثالــث(. فــي التنفيــذ )المطلــب الثانــي(. إلــى جانــب الرســوم المقــر�

المطلب الأول:  تقدير الرسوم النسبية للتنفيذ

تفُــرض رســوم نســبية قدرهــا 2 % مــن قيمــة مــا يطُلــب تنفيــذه بشــرط ألا يقــل عــن )500) 
خمســمائة درهــم ولا يزيــد عــن )3000( ثلاثــة آلاف درهــم لطلــب تنفيــذ الســندات التنفيذيــة المقد�مة 

أمــام المحاكــم الاتحاديــة فيمــا عــدا الســندات التنفيذيــة المتعلقــة بمنازعــات الأحــوال الشــخصية

رت فــي قانــون الرســوم القضائيــة لإمــارة أبوظبــي مــع اخــتلاف الحــد  والقاعــدة ذاتهــا تكــر�
الأدنــى للرســوم الــذي أشــترط فيــه المشــرع ألا يقــل الرســم عــن )100( مائــة درهــم. أمــا قانــون 
ــى ذات النســبة المذكــورة ســابقاً  ــد اعتمــد عل ــي لإمــارة رأس الخيمــة فق ــة المحل الرســوم القضائي
ــى )5000( خمســة آلاف  ــه جعــل الحــد الأدنــى )200( مائتــي درهــم، والحــد الأعل ــذ، ولكن للتنفي

درهــم، واســتبعد المشــرع منازعــات الأحــوال الشــخصية مــن ذلــك.

ــل أكثــر المشــرع المحلــي لإمــارة دبــي بشــأن الرســوم النســبية للتنفيــذ حيــث يسُــتوفى  وفص�
ــندات التنفيذي�ــة رســم نســبته 2 % مــن القيمــة التــي يطُلَــب التنفيــذ لأجلهــا،  علــى "طلــب تنفيــذ الس�
بحــد أدنــى )200( مائتــي درهــم، وحــد أقصــى )5000( خمســة آلاف درهــم، وتســتثنى الدعــاوى 

العماليــة مــن الحــد الأدنــى المذكــور".

ــندات التنفيذي�ــة الصــادرة فــي الدعــاوى الناشــئة عــن  واســتثناءً مــن القاعــدة الســابقة تخضــع الس�
الأعمــال التجاري�ــة التــي لا تزيــد قيمتهــا علــى )500.000( خمــس مئــة ألــف درهــم لرســم ثابــت 

كمــا ســنرى لاحقــاً.

أمــا نســبة الرســوم القضائيــة المطلوبــة وفــق قانــون الرســوم القضائيــة لإمــارة دبــي فــي التنفيــذ 
إذا كان المحكــوم بــه مــن غيــر النقــود فهــي" 20 % مــن الرســم المُســتوفى علــى الدعــاوى أمــام 

المحاكــم الابتدائي�ــة، وتســتوفى هــذه الرســوم مــن طالــب التنفيــذ"

ــاً  رة قانون ــر� ــا والمق ــذ لأجله ــوب التنفي ــة المطل ــن القيم ــبة 2 % م ــا أن نس ــة نظرن ــن وجه م
للتنفيــذ فــي كافــة تشــريعات الرســوم القضائيــة الإماراتيــة تعتبــر معقولــة، فهــذا الاتفــاق الثانــي بيــن 
التشــريعات محــل الدراســة علــى رســوم إجــراء مــن إجــراءات التقاضــي. ولكننــا ننــوه إلــى موضــع 
الاخــتلاف بيــن هــذه التشــريعات بشــأن الحــد الأدنــى والأقصــى لرســم التنفيــذ المقــرر، وندعــو إلــى 
توحيدهــا فــي كافــة تشــريعات الرســوم القضائيــة الإماراتيــة أو تقليــص الفــارق بينهــا قــدر الإمــكان.
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أمــا رســوم التنفيــذ المقــررة فــي إمــارة دبــي والمقــدرة بنســبة 20 % مــن الرســم المُســتوفى 
ــر  ــود، فتعتب ــر النق ــن غي ــه م ــوم ب ــي حــال كان المحك ــة ف ــم الابتدائي� ــام المحاك ــى الدعــاوى أم عل
نســبة عاليــة، فلــو افترضنــا أن دعــوى قــد�رت رســومها أمــام المحاكــم الابتدائيــة فــي دبــي بمبلــغ 
ــن  ــا بي ــراوح قيمته ــي تت ــاوى الت ــى للدع ــد الأقص ــاره الح ــم باعتب ــف دره ــن أل )30.000( ثلاثي

ــي أن  ــون درهــم فهــذا يعن ــى )1.000.000( ملي ــة ألــف وواحــد درهــم إل )500.001( خمــس مئ

رســوم تنفيــذ الحكــم الصــادر فيهــا ســيقد�ر بمبلــغ )6000( ســتة آلاف درهــم، وهــو بذلــك فــاق الحــد 
ــى نظــام الرســم النســبي ســالف  ــاد عل ــة بالاعتم ــندات التنفيذي ــذ الس ر لتنفي ــر� ــذ المق ــى للتنفي الأعل

البيــان.

المطلب الثاني:  تقدير الرسوم الثابتة للتنفيذ

ر كل مــن المشــرع الاتحــادي، والمحلــي لإمــارة أبوظبــي رســم ثابــت قــدره )300)  قــر�
ــة ــدرة القيم ــر مق ــندات غي ــذ الس ــات تنفي ــة لطلب ــوم قضائي ــم كرس ــة دره ثلاثمائ

ــل المشــرع المحلــي لإمــارة دبــي فــي شــأن الرســوم الثابتــة فــي التنفيــذ - كمــا  فــي حيــن فص�
فعــل فــي الرســوم النســبية – فيســتوفى مــن طالــب تنفيــذ الســندات التنفيذي�ــة الصــادرة فــي الدعــاوى 
الناشــئة عــن الأعمــال التجاري�ــة التــي لا تزيــد قيمتهــا علــى )500.000( خمــس مئــة ألــف درهــم 
ــداره  ــم مق ــذ رس ــب التنفي ــن طال ــتوفى م ــي: يسُ ــا يل ــق م ــم، وف ــا دره ــداره )2000( ألف ــم مق رس
)1000( ألــف درهــم، ويضُــاف هــذا الرســم إلــى مصاريــف التنفيــذ، وذلــك عنــد قيــد ملــف التنفيــذ. 

ــام إجــراءات  ــد إتم ــف درهــم عن ــداره )1000( أل ــد�ه رســم مق ــذ ضِ ــتوفى مــن المُنف� ــن يسُ ــي حي ف
التنفيــذ

ويتــم تحصيــل رســوم قضائيــة لطلبــات تنفيــذ الســندات التنفيذيــة غيــر المقــدرة القيمــة بمبلــغ 
)1000( ألــف درهــم أمــام محاكــم إمــارة رأس الخيمــة.

أمــا تنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة فــي الدولــة فيخضــع لرســوم قضائيــة الثابتــة وهــي مختلفــة بحســب 
القضــاء المــراد تنفيــذ الحكــم الأجنبــي أمامــه، فــإذا مــا قــدم طلــب تنفيــذ حكــم أجنبــي أمــام القضــاء 
الاتحــادي وجــب دفــع مبلــغ )3000( ثلاثــة آلاف درهــم كرســوم قضائيــة لتنفيــذ الحكــم. فــي حيــن 
ــارة  ــي إم ــي ف ــي المدن ــم الأجنب ــذ الحك ــي لدعــاوى تنفي ــم كرســم قضائ ــغ )1000( دره ــع مبل يدُف
أبوظبــي، أمــا تنفيــذ الحكــم الأجنبــي المتعلــق بدعــاوى الأحــوال الشــخصية فيدفــع لــه رســم قضائــي 

قــدرة )100( مائــة درهــم.

ويتــم احتســاب الرســوم القضائيــة فــي الدعــاوى المتعلقــة بتنفيــذ حكــم أجنبــي فــي إمــارة دبــي 
علــى أســاس القيمــة المحكــوم بهــا، وفــي حــال تعــذر ذلــك تقــدر بقيمــة النــزاع محــل الحكــم
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أمــا قانــون الرســوم القضائيــة لإمــارة رأس الخيمــة فلــم ينــص صراحــة علــى رســوماً قضائيــة 
ــون  ــل صــدور قان ــه الحــال ســابقاً قب ــا كان علي ــارة كم ــة - بهــذه العب ــذ الأحــكام الأجنبي ــى تنفي عل
ــة  ــباغ الصيغ ــى إس ــة عل ــوم قضائي ــا أورد رس ــنة 2023 - وإنم ــم 16 لس ــة رق ــوم القضائي الرس
ــد أجنبــي وهــو مــا يفيــد تنفيذهــا فــي الدولــة،  التنفيذيــة علــى الأحــكام والأوامــر الصــادرة مــن بل
وجعلهــا بنســبة 2 % مــن قيمــة الجــزء المطلــوب إســباغ الصيغــة التنفيذيــة مــن أجــل التنفيــذ بــه، 
ــة  ــباغ الصيغ ــة لإس ــوم قضائي ــم كرس ــة آلاف دره ــغ )5000( خمس ــل مبل ــم تحصي ــن يت ــي حي ف
التنفيذيــة للأوامــر والأحــكام الأجنبيــة إذا كان الجــزء المطلــوب إســباغ الصيغــة التنفيذيــة مــن أجــل 

تنفيــذه غيــر مقــدر القيمــة.

ــب  ــة طل ــن الرســوم القضائي ــن قواني ــذ بي ــي مســائل التنفي ــن مواضــع الاخــتلاف أيضــاً ف وم
ــي، ورأس الخيمــة  ــي دب ــي لإمارت ــق المشــرع الاتحــادي والمحل ــاذ المعجــل، حيــث اتف وقــف النف
ــث  ــي حي ــل ف ــاذ المعج ــف النف ــات وق ــي لطلب ــم قضائ ــم كرس ــة دره ــغ )300( ثلاث مئ ــى مبل عل
يســتوفى مبلــغ )450( أربــع مئــة وخمســين درهــم لــذات الطلبــات فــي حــال تقديمهــا لقضــاء إمــارة 

ــي مســائل الأحــوال الشــخصية. ــي، و)50( درهــم ف أبوظب

المطلب الثالث:  تقدير رسوم منازۡعات التنفيذ

ــق بإجــراءات  ــي تتعل ــذ بأنهــا: "المنازعــات الت ــي منازعــات التنفي ــز دب فــت محكمــة تميي عر�
ــت  ــواء أقيم ــوال وس ــب الأح ــه بحس ــتمراره أو بطلان ــه أو اس ــه أم وقف ــب منع ــواء بطل ــذ س التنفي
ــذ  ــق بالتنفي ــة تتعل ــت المنازع ــا دام ــر م ــن الغي ــذي أم م ــند التنفي ــراف الس ــد أط ــن أح ــوى م الدع
ويترتــب عليهــا أن يصبــح التنفيــذ جائــزا أو غيــر جائــز صحيحــاً أو بــاطلاً أيــا كانت قيمــة المنازعة 
أو طبيعتهــا موضوعيــة كانــت أو وقتيــة وذلــك عــدا مــا اســتثنى مــن ذلــك ينــص  خــاص". ودرج 
الفقــه القانونــي علــى إطلاق مســمى المنازعــات علــى المنازعــات التنفيــذ الوقتيــة والموضوعيــة 
ــري، 2012،  ــي، 2013، والجوه ــط )ترك ــة  فق ــات الوقتي ــكال للمنازع ــظ الإش ــتخدم لف ــا يس بينم

ــي، 2008).   ومليج

ومي�ــزت محكمــة نقــض أبوظبــي "بيــن منازعــات التنفيــذ بالنظــر للمطلــوب فــإن كان المطلوب 
إجــراء وقتــي لا يمــس أصــل الحــق كانــت منازعــة التنفيــذ وقتيــة. بينمــا تتعلــق المنازعــات 
ــه يتوقــف علــى الفصــل فيهــا مــدى  ــذ ب ــة بواقــع قانونــي ســابق أو لاحــق للحكــم المنف الموضوعي

ــذي". ــذ لاتخــاذ أي إجــراء تنفي اســتجابة قاضــي التنفي

وبالرغــم مــن هــذا التمييــز بيــن منازعــات التنفيــذ الوقتيــة والموضوعيــة اعتمــد المشــرعين في 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مســمى الإشــكال فقــط للإشــارة إلــى منازعــات التنفيــذ بنوعيهــا 
فــي قوانيــن الرســوم القضائيــة. فالإشــكال الأول مــن المحكــوم عليــه فــي التنفيــذ يســتوفى لــه رســم 
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قــدره )500( خمــس مئــة درهــم، أمــا الإشــكال اللاحــق للإشــكال الأول فــي التنفيــذ مــن المحكــوم 
عليــه فيســتوفى مقابلــة رســم قــدره )1000( ألــف درهــم، كل ذلــك فــي القضــاء الاتحــادي والمحلــي 
لإمــارة رأس الخيمــة. بينمــا يخضــع الإشــكال أو التظلــم أو الاعتــراض فــي التنفيــذ المرفــوع مــن 
غيــر أطــراف التقاضــي لرســم قضائــي قيمتــه )50( خمســين درهــم فــي القضــاء الاتحــادي، ومبلــغ 
ــغ )300)  ــل مبل ــم تحصي ــة، ويت ــارة رأس الخيم ــي لإم ــاء المحل ــي القض ــم ف ــة دره )100( مائ

ــذ،  ــي التنفي ــتراك ف ــق بالاش ــذ المتعل ــي التنفي ــرار قاض ــى ق ــراض عل ــن الاعت ــم ع ــة دره ثلاثمائ
والمتعلــق بتوزيــع حصيلــة التنفيــذ فــي القضــاء الاتحــادي.

وإشــكالات التنفيــذ التــي يكــون المستشــكل لأجلــه فيهــا غيــر معلــوم القيمــة يتــم فيــه تحصيــل 
مبلــغ )300( ثلاثمائــة درهــم كرســم قضائــي، أمــا إشــكالات التنفيــذ التــي لا تجــاوز قيمــة المــال 
المستشــكل لأجلــه فيهــا  )200.000( مائتــي ألــف درهــم، فتقــدر رســومها بمبلــغ )300( ثلاثمائــة 
درهــم، ويكــون الرســم بنســبة 1 % مــن قيمــة المــال المستشــكل لأجلــه فيمــا زاد علــى ذلــك، علــى 
ــارة  ــة لإم ــون الرســوم القضائي ــق قان ــك وف ــة آلاف درهــم. كل ذل ــغ )3000( ثلاث ألا يتجــاوز مبل
أبوظبــي، وفــي ذات القانــون رتــب المشــرع علــى الاعتــراض علــى قــرار إشــراك طــرف آخــر 
فــي التنفيــذ رســم قــدره )200( مائتــا درهــم، أمــا الاعتــراض علــى قائمــة التوزيعــات التــي يضعهــا 

قاضــي التنفيــذ فرســومه )500( خمــس مئــة درهــم.

ر "لطلــب الاشــتراك فــي التنفيــذ رســم قــدره )300( ثلاث  المشــرع المحلــي لإمــارة دبــي قــر�
مئــة درهــم، و)200( مائتــا درهــم رســم الاعتــراض علــى قــرار إشــراك طــرف آخــر فــي التنفيــذ. 
ــذ فرســمه القضائــي )500)  أمــا الاعتــراض علــى قائمــة التوزيعــات التــي يضعهــا قاضــي التنفي
ــة  ــس مئ ــو )500( خم ــذ ه ــي التنفي ــكال ف ــب الاستش ــم طل ــن أن رس ــي حي ــم. ف ــة دره ــس مئ خم

درهــم".

توصلنــا فــي نهايــة هــذا المطلــب إلــى أن الفــوارق الماديــة بيــن رســوم منازعــات التنفيــذ وإن 
كانــت موجــودة كمــا هــو الحــال فــي جميــع الجوانــب التــي تمــت مناقشــتها ســابقاً فــي هــذا البحــث 
ــةً بمــا ســبق مناقشــته، فيمــا عــدا رســم الدعــاوى التــي تتجــاوز قيمتهــا  إلا أنهــا تعــد بســيطة مقارن
ر لهــا المشــرع المحلــي لإمــارة أبوظبــي رســم نســبته 1 %  )200.000( مائتــي ألــف درهــم التــي قــر�

وبحــد أقصــى )3000( ثلاثــة آلاف درهــم.

الخاتمة:

ــام القضــاء  ــة أم ــي الدعــاوى المدني ــة ف ــر الرســوم القضائي ــا موضــوع تقدي ــي بحثن ــا ف تناولن
ــة: ــات التالي ــج والتوصي ــه للنتائ ــي نهايت ــا ف ــي، وتوصلن ــادي والمحل ــي الاتح الإمارات
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النتائج:

ــر 	  ــادي وآخ ــاء اتح ــود قض ــتناداً لوج ــددة اس ــة متع ــة الإماراتي ــوم القضائي ــن الرس قواني
ــة المحلــي لإمــارة رأس الخيمــة مشــابهاً لقانــون  ــي. وجــاء قانــون الرســوم القضائي محل
ــي  ــة المحل ــون الرســوم القضائي ــي بعــض قواعــده ولقان ــة الاتحــادي ف الرســوم القضائي

ــي فــي قواعــد أخــرى. لإمــارة دب

وجــود تفــاوت قيمــي بيــن الرســوم القضائيــة المقــررة قانونــاً علــى المســتوى الاتحــادي 	 
والمحلــي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مقابــل تقديــم الخدمــة ذاتهــا. 

ــة 	  ــة المختلف ــوم القضائي ــن الرس ــي قواني ــخصية ف ــوال الش ــاوى الأح ــوم دع ــاءت رس ج
فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة متقاربــة إلــى حــد كبيــر، وتعــد رمزيــة فــي أغلــب 

حالاتهــا. 

تــم احتســاب الرســوم القضائيــة فــي القضاءيــن الاتحــادي والمحلــي وفــق نظاميــن: نظــام 	 
الرســوم النســبية، ونظــام الرســوم الثابتــة.

تعــد�دت مواضــع الاختــلاف بشــأن الرســوم القضائيــة فيمــا بيــن قوانيــن الرســوم القضائيــة 	 
الإماراتيــة الاتحــادي منهــا والمحلية.

التوصيات:

نوصــي المشــرع الاتحــادي والمحلــي فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى 	 
ضــرورة توحيــد الرســوم القضائيــة، أو تقليــص الفــرق بينهــا بشــكل كبيــر، تحقيقــاً 
للمبــادئ الأساســية فــي التقاضــي المدنــي ومنهــا، الحــق فــي اللجــوء للقضــاء، حتــى لا 
تكــون الرســوم القضائيــة عائقــاً أمــام أفــراد المجتمــع. والحــق فــي المســاواة فــي المعاملــة 
بيــن المتقاضيــن التــي أحــد صورهــا الرســوم القضائيــة المدفوعــة للحصــول علــى الخدمة 
ذاتهــا مــن قضاءيــن مختلفيــن فــي الدولــة ذاتهــا. وتجنبــاً لمحــاولات ســحب الاختصــاص 

مــن قضــاء لآخــر فــي ســبيل دفــع رســوم قضائيــة أقــل.

نوصــي المشــرع الاتحــادي إلــى ضــرورة تعديــل النســب الــواردة فــي جدوليهمــا بشــأن 	 
ــي  ــة، الت ــر الكلي ــة والدوائ ــر الجزئي ــى الدوائ ــة عل ــاوى المعروض ــوم الدع ــد رس تحدي
ــدار  ــنة 2022 بإص ــم 42 لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان ــب المرس ــرع بموج ــا المش ألغاه
قانــون الإجــراءات المدنيــة، واكتفــى بوجــود محاكــم ابتدائيــة دون تقســيم دوائرهــا إلــى 

ــه الحــال ســابقاً.  ــا كان علي ــى قيمــة الدعــوى كم ــة اســتناداً إل ــة والكلي جزئي
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نوصــي المشــرع الاتحــادي والمشــرع المحلــي فــي إمــارة أبوظبــي إلــى تعديــل النــص 	 
المتعلــق برســوم الدعــاوى العماليــة المرفوعــة مــن قبــل العمــال أو ورثتهــم للتوافــق مــع 
ــة للدعــاوى  ــر رســوم قضائي ــه يجــب تقري ــد، وعلي ــات العمــل الجدي ــم علاق ــون تنظي قان
ــغ  ــة مبل ــة المطالب ــاوزت قيم ــه، وتج ــل أو ورثت ــل العام ــن قب ــت م ــى رفع ــة مت العمالي
ر رســم  )100.000( مئــة ألــف درهــم. كمــا فعــل المشــرع المحلــي لإمــارة دبــي الــذي قــر�

نســبته 5 % علــى المطالبــات العماليــة التــي تزيــد علــى )100.000( مئــة ألــف درهــم، 
ــة  ــاد الحــد الأقصــى للرســوم بحســب قيم رة، واعتم ــر� ــل النســبة المق ــا بتقلي ــع اقتراحن م

ــادة قيمــة المطالبــة.  ــادة الحــد الأقصــى للرســم بزي المطالبــة، أي زي

نوصــي المشــرع المحلــي لإمــارة أبوظبــي وإمــارة دبــي وإمــارة رأس الخيمــة باعتمــاد 	 
مبلــغ )5000( خمســة آلاف درهــم كرســم قضائــي لدعــاوى رد القضــاة كمــا هــو معتمــد 
فــي القضــاء الاتحــادي، فهــو مبلــغ مناســب فهــو ليــس مبلغــاً بســيطاً – كمــا هــو مقــرر 
ــه ليــس مبلغــاً  فــي إمــارة دبــي – فيــؤدي لإســاءة اســتخدام دعــاوى رد القضــاة. كمــا أن
كبيــراً – كمــا هــو مقــرر فــي لإمــارة أبوظبــي - يمكــن أن يشــكل عائــق أمــام المتقاضيــن 

متــى توافــرت حالــة مــن حــالات رد القضــاة.

ــد بقاعــدة 	  نوصــي المشــرع الاتحــادي والمحلــي لإمارتــي أبوظبــي ورأس الخيمــة بالتقي
تقديــر قيمــة الدعــاوى غيــر مقــدرة القيمــة الــواردة فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة الحالــي 
لتقديــر الرســوم القضائيــة، فالعبــرة فــي تقديــر قيمــة الدعــوى بقواعــد قانــون الإجــراءات 

المدنيــة لا بقانــون الرســوم القضائيــة. 

ــون 	  ــن قان ــادة 15 / 1 م ــل الم ــرورة تعدي ــي بض ــارة دب ــي لإم ــرع المحل ــي المش نوص
ــر نصــاب  الرســوم القضائيــة بتقديــر رســوم الدعــاوى غيــر مقــدرة القيمــة، بعــد أن تغي�
الطعــن بالنقــض فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة ونقتــرح عليــه اعتمــاد نــص عــام يتوافــق 
مــع أي تغييــر مســتقبلي فــي نصــاب الطعــن بــأن يكــون النــص كالآتــي: "الدعــوى التــي 
تتضمــن طلبــاً غيــر قابــل للتقديــر اعتبــرت قيمتهــا مســاوية للحــد الأدنــى لنصــاب الطعــن، 
ــوم  ــد رس ــى تحدي ــاً إل ــوه أيض ــاس". وندع ــذا الأس ــى ه ــي عل ــم القضائ ــتوفى الرس ويس

الطعــن بالتمييــز علــى أحــكام دعــاوى الأحــوال الشــخصية.

نوصــي المشــرع الاتحــادي والمحلــي لإمــارة رأس الخيمــة بالنــص علــى رســوم قضائيــة 	 
ثابتــة ورمزيــة لالتمــاس إعــادة النظــر فــي دعــاوى الأحــوال الشــخصية. 
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Estimating Judicial Fees in Civil Cases Before the 

Federal and Local Judiciary in the UAE

Marim Ahmad Alsandal(1(

Abstract:

Judicial fees in the UAE are subject to multiple laws, including the 

federal and local, and all judicial fees laws include rules that regulate these 

fees in all stages of litigation and enforcement. As a result of the multiplicity 

of court fees laws in the country, there are financial discrepancies in the 

fees to be paid for the same service provided by the courts, depending on 

the applicable court fees law for those courts. The study reached several of 

results, the most important of which are: there is a value disparity between 

the judicial fees legally prescribed at the federal and local levels in the 

United Arab Emirates in exchange for providing the same service. Court 

fees in both the federal and local judiciaries were calculated based on two 

systems: the percentage-based fee system and the fixed fee system.

The most important recommendations are: the recommendation of the 

federal and local legislator in the United Arab Emirates on the necessity 

of unifying judicial fees, or significantly reducing the difference between 

them, in order to achieve the basic principles of civil litigation, and to avoid 

attempts to withdraw jurisdiction from one judiciary to another in to pay 

lower judicial fees.

Keywords Judicial fees, Fixed fees, Relative fees, Appeal fees, 

Execution fees.
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